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     مقدمـــــة           

ةــــمقدم  
 

ظھر في الفقھ الألماني ثم الفقھ الفرنسي في مجال القانون منذ الثمانینات من القرن العشرین 

 یع المطروحة للنقاشات الفلسفیةـأصبح من بین أھم المواض و ة القانونــھوم دولــمفالعام 

لى ضرورة ــع التأكید عــة، مــركز ودور الدولــول مــوالسیاسیة التي دارت ح والقــانونیة 

ي المجالات الأكثر حساسیة خصوصا ــد أوجھ تدخل الدولة فـایة فعلیة ضــیر حمـتوف

تتمیز دولة الحق والقانون بسیادة مبدأ ولكي ،ال الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنـجـم

الأشخاص بما فیھا السلطة العامة یستوجب خضوع جمیع والذي  بمعناه الواسعالمشروعیة 

عناه الضیق والمتمثل في موب ،بكل ھیئاتھا وأجھزتھا للقواعد القانونیة الساریة المفعول 

المشروعیة الإداریة والذي یعني خضوع الأعمال والتصرفات والقرارات الصادرة عن 

ومن أجل المحافظة على انوني السائد بالدولة (الإدارة العامة ) للنظام القالسلطة التنفیذیة 

ن الضمانات ـب توفر جملة مـیج  إحترام مبدأ المشروعیة الإداریة والمحافظة علیھا

رقابة  وجودفھوم ومن بین ھذه الضمانات والمقومات ــوالمقومات التي یبنى علیھا ھذا الم

ي إطار ـوحملھا على العمل فف ـعھا من التعســالإدارة ومنوتصرفات أعمال  على قضائیة 

ي إطار الصالح ـق أھدافھا المتنوعة فـقیـبیل تحـي سـلك فـبإعتبارھا تمالمشروعیة القانونیة 

یذ ـاذ القرارات وسلطة التنفـطة إتخـلطة العامة كسلـن مظاھروإمتیازات السـد مــالعام العدی

المشاكل والمنازعات ن إزدیاد ـما ینجم عنھ حتما م  ،الجبري وغیرھا من السلطات 

وفضھا  فإن وضع الیات وقواعد وھیئات قضائیة للفصل في تلك المنازعات ولذلكالإداریة ،

ة ـبالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة یشكل أكبر الضمانات و أفضل الوسائل لإقامة دول

ت ــقسموقد إن الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الافراد وحریاتھم.

  ھا ـــقا لتاریخـــــال الإدارة وفـمــلى مشروعیة أعـــضائیة عــــابتھا القـــــرقي ــــدول فــــال

 أ

 



وتقالیدھا فبعض الدول تأخذ بنظام وحدة القضاء وھو النظام السائد في الدول 

  الأنجلوسكسونیة كأمریكا ، بحیث یكون بشكل تنظیم قضائي واحد یدخل في إختصاصھ 

مختلف صور المنازعات ، أیا كانت طبیعتھا دون تفرقة بین أطرافھا ، في حین بعض 

الدول تأخذ بنظام مغایر ویطلق علیھ إسم القضاء المزدوج وھو النظام السائد في الدول 

اللاتینیة كفرنسا ، بحیث یكون إلى جانب القضاء العادي الخاص بالأفراد قضاء إداري 

الإداریة ، وتكون على ھذا الأساس مھمة الرقابة على مستقل ، یختص بالمنازعات 

  مشروعیة الإدارة .

بھا المطاف إلى  بالنسبة للجزائر فقد شھد نظامھا القضائي عدة تغیرات قبل أن ینتھي 

وفــي ھــذا السیاق جاء تأسیس مجــلس الدولة المنشأ بموجب المادة  إزدواجیة القضاء ،

 - 16من القـانون العضــوي رقـم  171المعدلة بموجب المادة  1996من دسـتور  152

المتضمن التعدیل الدستوري ، إلى جـانب المحاكم   06/03/2016الــمؤرخ في  01

المؤرخ في  02- 98نوني في القانون رقم الإداریة موضوع الدراسة ، التي تجـد أساسھا القا

30/05/1998 .   

ذه الجھات ـفي ھذا الصدد صدرت مختلف القوانین التي حددت كیفیة تنظیم وإختصاص ھ   

حتى یتبین للمتقاضي الجھة الواجب رفع دعواه إلیھا للدفاع عن حقوقھ ، وكذلك معرفة كل 

  جھة نطاق إختصاصھا لتفادي تنازع الإختصاص .    

أھمیة الموضوع :  1  

تكمن أھمیة البحث في أنھ یھدف إلى التعریف  بأھم جھة من جھات التنظیم القضائي  

الإداري وھي المحاكم الإداریة ، الذي یقتصر إختصاصھا على المجال القضائي ذلك أنھا 

جھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة ، في ظل تبني المشرع الجزائري نظاما 

، بعد العدید من  1996ائیا مزدوجا بموجب صدور التعدیل الدستوري دستور قض

اص ـات التي عرفھا التنظیم القضائي بین نظام الوحدة والإزدواجیة ، ومعرفة إختصالتطور

   . المحاكم الإداریة لاسیما النوعي منھ یسھل على المتقاضي الدفاع عن حقوقھ

 ب



أسباب إختیار الموضوع : 2  

لط الضوء على ــاره یســوع الإختصاص لب المنازعات الإداریة بإعتبــموضیعتبر  

  مختلف الدعاوى الإداریة والتي تمكن المتقاضي من الدفاع عن حقوقھ .

 إضافة إلى المیول الشخصي للمواضیع الإداریة . 

الدراسات السابقة  : 3  

ھا ـالمذكرة المتواضعة منكانت بعض الدراسات السابقة بمثابة السراج المنیر لإنجازھذه  

 ومثالھا مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق بعنوان مباشرة  من عالجت الموضوع

والتي خلصت فیھا إلى أن الإختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة ، 

المشرع الجزائري لم یوفق في توزیعھ لإختصاص المحاكم الإداریة من خلال عدم إقراره 

یخص دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة للقرارات  لھا بالإختصاص العام فیما

الأخرى ذات صلة إضافة إلى بعض البحوث ة عن السلطات الإداریة المركزیة ، الصادر

غیر مباشرة بالموضوع ومنھا مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق بعنوان المنازعات 

إنعدام فكرة  إلى  لقضائیة في الجزائر والتي توصل من خلالھالضریبیة أمام الجھات ا

التخصص بالنسبة للقضاة في مجال ھذه المنازعات بإعتبارھا یؤول الفصل فیھا للمحكمة 

یل شھادة الماجستیر بعنوان دور القاضي الإداري نلالإداریة ،  وكذلك مذكرة التخرج 

إلى أن دور القاضي الإداري لدراسة ، حیث خلصت اوحدود سلطاتھ في رقابة المشروعیة 

في الجانب الإجرائي لرقابة المشروعیة رغم إجابتھ إلا أنھ مقید بموجب النص ویظھر ذلك 

جلیا من خلال القوانین المنظمة لھاتھ الدعاوى ، أما رقابتھ في الجانب الموضوعي لدعاوى 

رار الإداري من قالمشروعیة فھي بدورھا محدودة إذ تقتصر على فحص مدى مشروعیة ال

  .عدمھا دون أن تتعدى أكثر من ذلك 
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أھداف البحث  :  4  

یكمن ھدف البحث في معرفة الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ، من خلال المراحل  

المتعاقبة التي مر بھا التنظیم القضائي الجزائري بإعتبارھا قاعدة التنطیم القضائي الإداري 

تبني المؤسس الدستور ي نظام الإزدواجیة القضائیة صراحة في دستور  غایة وذلك إلى

، وكذلك معرفة التغیرات التي طرأت على إختصاص المحاكم الإداریة وفقا لقانون  1996

  .الإجراءات المدنیة والإداریة المعمول بھ حالیا 

إشكالیة البحث  :  5  

في مبدأ التقاضي على یتمثل  جوھريتكریس مبدأ یھدف إلى إذا كان توزیع الإختصاص  

، بالإضافة إلى مبادئ أخرى كالبساطة والوضوح في الإجراءات وتقریب العدالة درجتین 

مراعاة المشرع الجزائري لھذه المبادئ في توزیعھ للإختصاص من المتقاضي ، فما مدى 

  ?النوعي للمحاكم الإداریة 

: فرعیة القانونیة أھمھا مایلي ھذه الإشكالیة تثیر العدید من التساؤولات ال  

ما ھي المنازعات التي تعود لإختصاص المحاكم الإداریة وما ھي المنازعات التي تخرج  -

  ?من إختصاصھا 

على أي أساس قام المشرع الجزائري بتوزیع الإختصاص بین جھات القضاء العادي  -

 ?وجھات القضاء الإداري خصوصا المحاكم الإداریة 

أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ظلوذلك في   
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المناھج المعتمدة :  6  

جزیئیات إقتضنھا للإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتأینا إتباع المنھج التاریخي في  

في عرض الأراء الفقھیة الجزائریة ضرورة البحث ، كما إستخدمنا المنھج الوصفي التحلیلي 

 المتمثلة في المراجع وتحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة 

:  خطة البحث  7  

بھدف الإلمام بمختلف جوانب البحث والإجابة على الإشكالیة  إعتمدنا تقسیم ثنائي للخطة في  

  .فصلین 

والنظام إلى التعرض إلى تطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریة  الفصل الأولخصصنا  

تطور  المبحث الأول، وقسمناه إلى مبحثین تناولنا في بالجزائر القانوني للمحاكم الإداریة 

تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر من حیث التعرض إلى مرحلة ما قبل الإستقلال ثم 

فتناولنا فیھ النظام القانوني للمحاكم  المبحث الثانيیة الیوم ، أما مرحلة ما بعد الإستقلال إلى غا

  كذلك تنظیم المحاكم الإداریة ھیكلیا وبشریا .من خلال التطرق الإطار القانوني والإداریة 

فخصص إلى الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ، وقد قسمناه بدوره إلى  الفصل الثانيأما 

أنواع الدعاوى التي تختص بھا المحاكم الإداریة وتضمن  المبحث الأولمبحثین تناولنا في 

فتناولنا فیھ معیارالإختصاص المبحث الثاني دعاوى المشروعیة ودعاوى الضاء الكامل ، أما 

وتم التطرق فیھ إلى المعیار العضوي كأساس لإختصاص المحاكم النوعي للمحاكم الإداریة 

 ستثناء لإختصاص المحاكم الإداریة .الإداریة والمعیار الموضوعي كإ
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النظام تطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر والفصل الأول :  
      القانوني للمحاكم الإداریة 

       
ام ــن نظـــن المراحل متأرجح بیــالإداریة في الجزائر بالعدید مر تنظیم قضاء المنازعات ــم  

ر ــالجزائ ونظام قضاء الوحدة ، تبعا لتغیرات سیاسیة ودستوریة عرفتھا البلادزدوج ـقضاء الم

ة ــــا جھــبإعتبارھوبما أن موضوع البحث یدور حول الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة  

ن معرفة ــة وإختصاصاتھ ، كان لابد مـــى جانب مجلس الدولــات التنظیم الإداري إلــن جھـم

.ي للمحاكم الإداریة كونھ جانب مھم في الدراسة النظام القانون  

ور تنظیم ــي المبحث الأول : تطـــاول فــى مبحثین نتنـــل إلــذا الفصــم تقسیم ھــــلیھ تــوع  

ي ــة النظام القانونــل بالدراســا المبحث الثاني یشمــالجزائر ، أمــقضاء المنازعات الإداریة ب

الجزائر .م الإداریة في ـمحاكــلل  

 المبحث الأول : تطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر 

ن ــــوفترات متأرجحة بی  راحلــدة مـاء المنازعات الإداریة بالجزائر بعــر تنظیم قضــد مــلق  

نظام القضاء المزدوج ونظام القضاء الموحد ، تبعا للتغیرات والتطورات السیاسیة والدستوریة 

ولمعرفة التطورات ،  1د سواء في الحقبة الإستعماریة أو في عھد الإستقلال عرفتھا البلاي ـالت

لة ما قبل الإستقلال في ـن خلال التعرض لمرحــالتي طرأت علیھ نتناولھا في ھذا المبحث م

.في المطلب الثاني  غایة الوقت الراھنالمطلب الأول ، ثم مرحلة ما بعد الإستقلال إلى   
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. 21ص ،  2011دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،بعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ،  1  
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مرحلة ما قبل الإستقلال المطلب الأول :   
زاعات الإداریة ــالمختصة بالناص التنظیمات والھیئات ـــیر تشكیل وإختصــد تطور وتغــلق  

) ، حسب تطورات الأوضاع في فرنسا والجزائر  1962- 1830خلال الفترة الإستعماریة  ( 

ار ــبإعتبو ،1 ع إنحیازھا وإنقیادھا لخدمة الإستعمار على حساب العدل وحریات الجزائریینـم

ما یصدر من تشریعات ل ــعلى تطبیق كلت ھذه الأخیرة ــزائر أرض فرنسیة عمــذاك الجــأن

ث أصبح ـــــنظیم القضائي حیــن بینھا التشریعات المتعلقة بالتــفرنسیة في الجزائر ، والتي م

و ــــا ھــا إلى قضاء عادي وقضاء إداري كمـــقسمـــتنظیم القضاء إبان الفترة الإستعماریة من

.2ن الھیئات الإداریة  ـــة عن خلال فصل الھیئات القضائیــالوضع السائد في فرنسا أنذاك ، م  

ر التنظیم القضائي الجزائري بنفس المراحل التي مر بھا النظام القضائي ــلیھ فقد مــاءا عــوبن

طبیق إزدواجیة القضاء كفرع ــرحلة تــالفرنسي ، وھما مرحلة الإدارة القاضیة كفرع أول وم

 ثاني .

 الفرع الأول : مرحلة الإدارة القاضیة 

في ــالقانون الإداري الفرنسي تدریجیا فبدأت بوادر تطبیق  1830بإحتلال فرنسا للجزائر عام 

ة القانون والقضاء ، ویظھر ذلك جلیا من خلال أن دــعمر نظام وحــق المستــر طبــادئ الأمــب

كان ینظر كقاضي درجة أولى في المادة الإداریة كما ینظر  1832مجلس الإدارة المنشئ سنة 

جزائر ــفي إستئناف المحاكم العادیة ، وإثر التعدیلات الحاصلة في فرنسا وما ترتب عنھا في ال

ن ــاریة مــھة وجھة إستشـن جـأنشئ مجلس للمنازعات كجھة فاصلة في المنازعات الإداریة م

اریة ـالمنازعات ثلاث عقود حتى أنشئت الإدارة الإستعمجھة أخرى ، ولم یمضي على مجلس 

. 3أخرى أطلق علیھا مجالس المدیریات  مجالس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

. 21السابق ص  عبعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ، المرج 1  

نصیبي الزھرة ، الإختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة  في الجزائر ، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق  2
. 2، ص ،  2011/2012 الحاج لخضر ، باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،      

.  3، المرجع السابق ، ص نصیبي الزھرة   3  

2 



Conseil d’administration   أولا : مجلس الإدارة    
ي عھد الإحتلال الفرنسي وبمجرد إحتلال الجزائر أنشئ مجلس إداري بموجب الأمر الملكي ـف

وكانت تستأنف أمام ھذا المجلس القرارات الصادرة عن محكمة  1831دیسمبر  1الصادر في 

الذي یحدد شكل وإجراءات  1833جانفي  21و قرار  1832أوت  1راري ـبقا لقــالجزائر ط

ن عسكریین وموضفین سامین من جنسیة فرنسیة ــذي یتكون مــالطعن أمام المجلس الإداري ال

تمیز إختصاص مجلس الإدارة  ،1ذا المجلس في القضایا الإداریة ــھان ینظر ـدد متساو وكــبع

نھ بصلاحیات إداریة وأخرى ــیعا لطبیعة تكوــان یتمتع تبــیث كــابعھ المتنوع والمختلط حــبط

ظر ن حیث النــقضائیة فبالنسبة للإختصاص القضائي كان مجلس الإدارة یعتبرجھة إستئناف م

ي أول ـ، كما كان یعتبر قاض 1834في الطعون الموجھة ضد أحكام المحاكم العادیة إلى غایة 

أن مجلس الدولة الفرنسي وأخر درجة حیث یفصل إبتدائیا ونھائیا في المنازعات الإداریة ذلك 

ض النظر في الطعون الموجھة ضد قراراتھ ( إستئنافا أو نقضا ) ــي باریس ، كان دائما یرفــف

. 2 1834سنة  كابي كما یتجلى بصورة واضحة في قضیة  

جلس الإدارة ــد قرارات مـالطعون الموجھة ض يـر فـض مجلس الدولة الفرنسي النظــإن رف  

بالجزائر حرم الجزائریین من إعادة النظر في أحكام ھذا المجلس مما ینتج عنھ حجب المتواجد 

زائري ـ، وظل النظام القضائي الجلى المتقاضین الجزائریین ــن درجات التقاضي عــة مــدرج

ل ـالذي أدخ 1834جویلیة  22ذه الوضعیة إلى حین صدور الأمر الملكي المؤرخ في ــعلى ھ

.3الإدارة  تعدیلات على مجلس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24، ص  2011فریحة حسین ، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ،  الدكتور 1

. 21بعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ، المرجھ السابق ص   2  

.  3نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص    3  

، وإشترى قصر الخزناجي الذي كان الجنود الفرنسیین تتلخص وائع قضیة كابي في أن ھذا الإخیر حاز على مسكن بالجزائر العاصمة  4
السلطات العسكریة تسلیمھ على أساس أن بائعھ لیس مالكا أصلا لھ ، فإتجھ إلى محكمة الجزائر  یحتلونھ ولما أراد التمكن منھ رفضت   
 المدینة والتي أصدرت حكما ضده ، ولكن الإدارة طعنت في ھذا الحكم أمام مجلس الإدارة طالبة تعویض أكثر فأصدر مجلس الإدارة    
     ابي إلى مجلس الدولة بباریس ، طاعنا في قرار مجلس الإدارة ، أصدر مجلس قرار یؤید فیھ حكم محكمة الجزائر ، توجھ السید ك   
الدولة قرار عدم إختصاصھ بالطعن لعدم وجود أساس قانوني .     

3 



 ددـح 10/8/1884دد ھذا الإمر طبیعة مجلس الإدارة وصدر أمر ملكي ثاني بتاریخ ـد حــوق 

یش ــن الجــن ضباط سامیین مــكل المجلس مـــث التشكیل تشـــن حیــتشكیلھ وإختصاصھ ، فم

ة ــالإستعماري وموضفین سامیین من الإدارة ، تتمثل تشكیلة مجلس الإدارة من الأعضاء التالی

ة ـثلاثة أعضاء یمثلون الجیش وھم قائد الجیش ، قائد القوات البحریة ، معتمد عسكري ، وثلاث

رارات ـ، وكانت القدیر المالیة ــدني ، مـــ، معتمد مام ــائب عـــم نــأعضاء یمثلون الإدارة وھ

یم ــذا التنظــدل ھــإلى أن عام مجلس الدولة ـلة للإستئناف أمــن مجلس الإدارة قابــالصادرة ع

. 1ى وھي مجلس المنازعات بتأسیس ھیئة أخر  

Conseil du contentieux  المنازعات : مجلس ثانیا  

ا ـاسـالمتضمن أس 15/4/1845بواسطة الأمر الملكي المؤرخ في لس المنازعات ـجس مـأس  

ص الامر الملكي ــد نــ، وق 2ة المركزیة والمقاطعات الجزائریة ــإعادة تنظیم الإدارة الجزائری

اتب ظبط وعلى ــمجلس ، مستشارین وكــن رئیس الـعلى تشكیلة مجلس المنازعات المتكونة م

ر ــدد الأمــا یؤكد شبھ الإستقلالیة للمجلس عن الإدارة ، كما حمــالصفة القضائیة لأعضائھ ، م

ھدت لھ مھمة الفصل في المنازعات التي كانت مخولة لمجلس ــث عــالملكي إختصاصاتھ ، حی

ي ـكي المؤرخ فـــر الملـــاه الأمـــولھا إیـــرى خــع تزویده بصلاحیات أخــابقا ، مـــالإدارة س

ة ـصلھ في النزاعات المتعلقفوالمتمثلة في ، المتعلقة بحق فحص سندات الملكیة  21/7/1846

ذه الأخیرة قابلة ــملكیة العقاریة ، وقد كانت ھـــتعلقة بالــدات المــحص السنــلكیة وفــحق المــب

أي  1947 ل مجلس المنازعات في سنةــم حـــوت،  3جلس الدولة الفرنسي ـــللإستئناف أمام م

 سنتین بعد تأسیسھ .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الطبعة رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري ،  1
. 68- 67ص  ، ص   2007الثالثة ،   

. 69نفس المرجع ص ـ،  رشید خلوفي ، 2  

.  3نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص  3  
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دم تطابق تنظیمھ مع التقسیم الإقلیمي ـحل بعـذا الــطات الإداریة الإستعماریة ھــررت السلــوب 

الذي أسس ثلاث مقاطعات ( الجزائر  1/9/1847الجدید المقرر في الأمر الملكي المؤرخ في 

لكن ما كتبھ الأستاذ بونطان یكشف عن الحقیقة التي كانت من وراء حل ، وھران وقسنطینة )  

ة ـمجلس المنازعات ، حیث لاحظ ھذا الأستاذ أنھ لأول مرة فلتت المنازعات الإداریة من سلط

ي عدة مرات ــامھ القضائیة بجدیة وحاول فــوقبضة الإدارة ، بحیث قام مجلس المنازعات بمھ

ة الإدارة ــاذ أنھ لأول مرة فلتت المنازعات الإداریة من سلطة وقبضمراقبة تجاوزات الا الأست

اوزات ـام مجلس المنازعات بمھامھ القضائیة بجدیة وحاول في عدة مرات مراقبة تجــبحیث ق 

ریبة قـــظرة وــة مجالس المنازعات منتــینئذ أصبحت نھایــالإدارة الإستعماریة وتعسفاتھا ، ح

. 1مجلس المدیریة عوض مجلس المنازعات ب  

Conseils de direction     ثالثا : مجالس المدیریات 

ثلاث مجالس سمیت بمجلس المدیریة على  1847/ 9/ 1مؤرخ في ـكي الـر الملـس الأمــأس  

ات ـوإختص مجلس المدیریة في النزاعمستوى المقاطعات الثلاث الجزائر ، وھران وقسنطینة 

 2المخولة لمجلس المنازعات وكذلك المواد التي كانت من إختصاص مجلس الولایة الفرنسي 

و ـــوكان كل من مجلس المدیریة بوھران وقسنطینة یتألف من ثلاثة أعضاء رئیس المجلس وھ

ة ـمتصرف في الشؤون المدنیة ، ومستشار وكاتب بینما كان مجلس المدیریة بالجزائر العاصم

تحیز للإدارة ـم بالــل مجالس المدیریات الثلاثة تلك یتســـوكان عمن أربعة أعضاء ـــون مــیتك

اب القانون والعدالة وحقوق وحریات الأفراد ومن أھم ـاة إمتیازاتھا وسلطاتھا على حســومراع

ھا مجالس المدیریات تحت سلطة مجلس ــانت تختص بــي كــازعات الإداریة التــالقضایا والمن

   .3الدولة الفرنسي في باریس منازعات الضرائب ومنازعات الغابات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 71السابق ، ص ، المرجع  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري  1  

. 72، 71نفس المرجع ، ص 2  

عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعلت الجامعیة ، الطبعة الرابعة  3
. 164، ص ،  2005  
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القاضیة طبق في ھذه المرحلة نظام وحدة القضاء والقانون ، ونظام الإدارة العاملة ھي الإدارة 

دت مجالس إداریة ــي نفس الوقت ، حیث وجـــي القاضي والخصم فــامة ھــأي أن الإدارة الع

ذه ھــص بـھة قضائیة تختــوجد جـــم تــي المنازعات الإداریة ، ولــظر والفصل فــتختص بالن

م فیھا وضع ھیاكل قضائیة مستقلة ــلقت المرحلة الثانیة مرحلة تــوإنط،  1المنازعات الإداریة 

وظھرت مرحلة تطبیق نظام إزدواج القضاء والقانون . 1849ة ـــن سنـــعن الإدارة إبتداءا م

 الفرنسي في الجزائر خلال فترة الإحتلال .

تطبیق نظام الإزدواجیة القضائیة : مرحلة  الثاني الفرع   

ة ـدة نصوص قانونیـفي فرنسا أصبحت الجزائر ، بموجب ع 1848فبعد قیام ما یعرف بثورة 

.وتنظیمیة خاضعة لنظام إزدواج القضاء والقانون الفرنسي   

ھا ــــالتي باشرت نشاطالمجالس الولائیة  في فترة ھیئات قضائیة جدیدة تمثلتظھرت في ھذه ال

ة ــى سنـودامت إل 1953والمحاكم الإداریة التي تأسست في سنة  1952إلى سنة  1849من 

1962 2 .  

Conseils de préfecture   أولا : المجالس الولائیة 

pluviose28 ونـــان الثورة الفرنسیة بمقتضى قانــرة إبـــجالس الأقالیم لأول مــدثت مــأح   

لال ــم یطبق ھذا النظام في بدایة الإحتـط ، ولــفرنسا فقي ـــذه المجالس فــنظام ھد ــحیث جس

 1848را لخصوصیة المرحلة التي عرفتھا أنذاك ، غیر أنھ بعد ثورة ــالفرنسي للجزائر ، نظ

الفرنسیة أنشأت السلطات الإستعماریة لأول مرة مجالس الاقالیم بالجزائر بتاریخ 

3 1849والتي تم تنصیبھا  9/12/1848  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 164ص المرجع السابق ، عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،  1  

. 73المرجع السابق ، ص ،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري   2  

. 7نصیبي الزھرة ،  المرجع السابق ، ص  3  
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النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم وسیر وإختصاص المجالس الولائیة أن النظام تظھر دراسة 

لة الأولى بالنسبة للمجالس رحــطلقت المــرف مرحلتین أساسیتین ، إنــھا عــالقانوني الخاص ب

 1849ن تاریخ ـمنذ تأسیسھا وبالنسبة للمجالس الولائیة في الجزائر إبتداءا مالولائیة الفرنسیة 

بعد إصلاح خص المجالس  1926، وإنطلقت المرحلة الثانیة من سنة  1926وإنتھت في سنة 

. 1الولائیة في فرنسا والمجالس الولائیة في الجزائر   

  1926إلى سنة  1849المرحلة الأولى : من سنة 

أعضاء بالنسبة لمحافظتي  4زائر وــأعضاء بالنسبة لمحافظة الج 5المجالس من ھذه لت ــتشك

وم ــضاء بموجب المرســـأع 3إلى عد ــذه التشكیلة فیما بـــخفضت ھثم ران ـــطینة ووھـــقسن

على النحو التالي :  22/7/1907  

المحافظ ( الوالي ) رئیسا . -  

العام للمحافظة ( الولایة )محافظ الحكومة القائم بدور الأمین  -  

عضو مختارمن بین رؤساء المرافق التابعة للولایة  -  

ھ أن ـبالنظر إلى تشكیلة المجالس الولائیة یتضح أنھا تمثل إدارة المحافظة الأمر الذي یفھم من

ة ــالھیئات القضائیة مازالت خاضعة لنظام الإدارة القاضیة ، مما ینجم عنھ عدم نجاعة الرقاب

. 2القضائیة المسلطة من طرفھا   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 74- 73ص ، الملرجع السابق  ، ص ،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 1  

. 8- 7ص نصیبي الزھرة ،  المرجع السابق ، ص  2  

 

 

 

7 



وم ـأما فیما یتعلق بقواعد سیر المجالس الولائیة وخاصة الإجراءات المتبعة أمامھا ، فإن المرس

تعلقة ــادة مــم 68المتضمن  22/7/1889أشار إلى تطبیق قانون  31/8/1889المؤرخ في 

ي ــبالإجراءات القضائیة الإداریة الواجب إتباعھا في الدعاوى الإداریة أمام المجالس الولائیة ف

ات ذات ـوصلاحیفرنسا ، بحیث حددت النصوص القانونیة أعلاه صلاحیات ذات طابع إداري 

ك المخولة للمجالس ــلى غرار تلــي الجزائر  عــإمتازت بھا المجالس الولائیة فطابع قضائي  

دة نصوص ــد حددت عــأما فیما یتعلق بمجال إختصاص المجالس الولائیة فق ،الولائیة بفرنسا 

جالس ــن إختصاص المــذه المجالات مـنیة صلاحیات ھذه المجالس في فرنسا وأصبحت ھقانو

ذه ـ، وشملت ھ 9/1/1849ن القرار المؤرخ في ــم 4مادة ـــضل الـــي الجزائر بفــالولائیة ف

الفة ـــي الضرائب ، الأشغال العمومیة ، مخـــالمجالات نزاعات ذكرت على سبیل الحصر وھ

ن ــالنزاعات المتعلقة بالإنتخابات ، ھذا وأعتبرت المجالس الولائیة ھیئات قضائیة مالطرق ،  

. 1الدرجة الأولى وكانت قراراتھا قابلة لرقابة مجلس الدولة الفرنسي   

  سنة إعادة تنظیم المجالس الولائیة 1926من سنة  إبتداءاالمرحلة الثانیة  :

ي ــمجموعة من المراسیم أھمھا المرسوم المؤرخ ف إعادة تنظیم المجالس الولائیة بواسطةتمت 

ذي ــــال 7/9/1927ي ـالمرسوم المؤرخ فالخاص بالمجالس الولائیة في فرنسا و 6/9/1926

ذا ـــن ھــم  3د نصت المادــ، وقة في الجزائرـطبق المرسوم الأول والمتعلق بالمجالس الولائی

ة ـعین بواسطـــن رئیس ومستشارین مــتتشكل مالمرسوم على أن المجالس الولائیة الجزائریة 

منھ على أن وظیفة محافظ الحكومة تبقى  4مرسوم بعد تقدیم من وزیر المالیة  وأظافت المادة 

ممارسة من طرف الأمین العام للولایة أو الأمین العام المكلف بشؤون الجزائریین وھذا حسب 

. 2المطروحة  المصالح طبیعة النزاعات و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 77- 76ص ، المرجع السابق  ، ص  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري  1  

.80- 79 – 78ص ، المرجع السابق  ، ص  رشید خلوفي   2  
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انت متشابھة إلى حد قریب لإختصاصات المجالس الولائیة ــالقضائیة ، فك ا الإختصاصاتــأم 

یھا ـلى سبیل الحصر بمقتضى قوانین ، مما یضفي علــي محددة عـــي فرنسا ، وھــالمتواجدة ف

وم ــقا للمرســى صلاحیاتھا وفــحدد ، إضافة إلــیئات القضائیة ذات الإختصاص المــة الھــصف

ونیة الأنفة ، تشمل إختصاصاتھا :القانالمبینة في النصوص  5/5/1935  

كون أن مجلس الدولة في تلك الحقبة كانت النزاعات المتعلقة بمسؤولیة المجموعات المحلیة   -

.لھ الولایة العامة في نظر المنازعات الإداریة   

النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة المبرمة بین الولایات والمرافق العمومیة المحلیة . -  

النزاعات المتعلقة بالموظفین المحلیین . -  

ن توسیع صلاحیات المجالس الولائیة الجزائریة كمثیلتھا الفرنسیة إلا أن ھذا ــلى الرغم مــع  

خولة للمجالس ـــع إلى وجود إختصاصات مـــك راجــم یكن بالدرجة المتوخاة ، وذلـــالتماثل ل

لى سبیل المثال المنازعات المتعلقة ـــالجزائریة وع ھا المجالســلا تتمتع ب ي حین ــالفرنسیة ف

حت ـ) ، خرجت ھذه الأخیرة من إختصاصاتھا وأض 26/3/1956بنظام الأراضي ( مرسوم 

ھ كان ھناك تمییز واضح من حیث ـوما یلاحظ عامة في ھذه المرحلة أن، 1من القضاء العادي 

.المجالس الولائیة الجزائریة التشكیلة والإختصاص بین المجالس الولائیة الفرنسیة و  

ان ــذي كــر الــحافضة كانت محدودة ، الأمـرا فإن الصلاحیات القضائیة لمجالس المـأخی    

لب ــي أغــیؤدي إلى إحالة عدد كبیر من القضایا إلى مجلس الدولة الذي كان ینظر مباشرة ف

حاكم ـتاریخ تأسیس الم 1953 ایة سنةــى غـــوإستمر ھذا الوضع إل . 2المنازعات الإداریة 

.الإداریة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 10 - 9 ص نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 1  

. 16، ص  2003، الخامسة محیو أحمد ، المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة  2  
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Tribunaux administratifs  ثانیا  : المحاكم الإداریة 

حاكم ـفي فرنسا ، تحولت بموجبھ مجالس المحافظة إلى م ھام، تحقق إصلاح  1953في عام  

ي ــــالمؤرخ ف 934 -  53رسوم رقم ـــزائر ، ( المــي الجــذا الإصلاح فــد طبق ھــإداریة وق

. 1) حیث أدى إلى تعمیق عملیة الإندماج بالنسبة للھیئات القضائیة الفرنسیة  30/9/1953  

ھا ـــد تنظیمـــع قواعــحاكم الإداریة ، وضــذا المرسوم النظام القانوني الأساسي للمــل ھــشك 

 ھاـكما إحتوى على قواعد خاصة بالإجراءات الواجب إتباعوتسییرھا وحدد مجال إختصاصھا 

ن طرف ـده تطبق مـــمنھ على ن قواع 17ع أمامھا ، وأشارت المادة ــي ترفـــفي الدعاوى الت

الخاص  القانونيمنھ على مایلي " یحدد النظام  14وأشارت المادة المحاكم الإداریة الجزائریة 

.  2لأعضاء المحاكم الإداریة بواسطة مرسوم   

ن رئیس وثلاثة مستشارین یمارس أحدھم مھام ـــمحاكم الإداریة تتألف ـــكذا أصبحت المـــھ 

. 3المادة الرابعة   30/9/1953المؤرخ في  935 -53مفوض الحكومة طبقا للمرسوم رقم   

مؤشر علیھ من طرف وزیر العدل الذي  یتم تعیین أعضاء المحاكم الإداریة بواسطة مرسوم  

المؤرخ في  936 -53المرسوم رقم یرسل إلیھ ملفات المعنیین بعد إقتراح من وزیر الداخلیة ،

واء ـــویستخلص مما سبق أن قانون واحد نظم المحاكم الإداریة س  ،  2المادة  30/9/1953

یین في القانون ومستقلیین عن ل من أعضاء مختصــي الجزائر أو في فرنسا تتشكـــت فـــكان 

.   4الإدارة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 16محیو أحمد ، المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص ،  1  

.  86-  85ص ، المرجع السابق  ، ص  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري   2  

. 16محیو أحمد ، المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص ،  3  

               .  87- 86ص ص ، المرجع السابق  ،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 4
5   نقلا عن الأستاذ رشید خلوفي         

- Article 17 « le présent décret est applicable a l’Algérie »  du decret n° 53-934 du 30/9/1953   

- Article 17 «  un statut particulier du personnel des tribunaux  administratifs sera établi par un règlement 

d’administration publique »  du decret n° 53-934 du 30/9/1953 
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جالس ـولت المـوالذي بمقتضاه ح 1953إثر إصلاح ـــن الإختصاصات القضائیة ، فـــعا ـأم  

ن أبرزھا ـعنھ من تغیرات ، مالولائیة ذات الإختصاص المحدد إلى محاكم إداریة وما تمخض 

الأخیرة  إعادة النظر في توزیع الاختصاص بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة ، أضحت ھذه

ة ــھیئات قضائیة ذات الولایة العامة وبمعنى أدق مختصة بالفصل في جمیع المنازعات الإداری

وم ــالمرس 2ن المادة ــقرة الثانیة مــونا لمجلس الدولة وذلك بمقتضى الفــاء المخولة قانــبإستثن

الي فلا ینظر والذي جعل من ھذا الأخیر ھیئة قضائیة ذات الإختصاص المحدد وبالت 53/974

                                           المجلس كدرجة قضائیة أولى إلا في المجالات التالیة : 

السلطة المرفوعة ضد المراسیم التنظیمیة والفردیة .                           أ / دعاوى تجاوز 

ب / النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصیة للموظفین المعینین بواسطة مرسوم .                  

ال تطبیقھا مجال الإختصاص ــج / الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإداریة التي یفوق مج 

للمحاكم الإداریة .                                                                         الإقلیمي   

ذا الأخیر . ــد / النزاعات الإنتخابیة الخاصة بالمجلس الوطني والدعاوى المتعلقة بمداولات ھ

إلى  11/08/1953 المؤرخ 1169/ 53من المرسوم  6إضافة إلى ذلك فقد أشارت المادة  

فحص مشروعیة القرارات الإداریة وي دعاوى التفسیر ــطلاع المحاكم الإداریة بالنظر فضإ

  .1المندرجة في مجال إختصاصھا  

نظمت عدة نصوص الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة تبعا للتقسیم الإقلیمي في الجزائر   

م ـتض الإداریة بالجزائر المحكمةوأصبحت المحاكم الإداریة الثلاث مختصة إقلیمیا كمایلي : 

زء من الواحات ، المحكمة الإداریة ـــابة وجـــیزي وزو ، عنــالجزائر ، الأصنام ، المدیة ، ت

كمة الإداریة ـــبوھران تضم : وھران ، مستغانم ، تیارت ، تلمسان ، سعیدة ، وساورة ، المح

. 2الثاني من الواحات قسنطینة ،  باتنة ، عنابة ، بجایة ، الجزء بقسنطینة  تضم :    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.   12-  11ص نصیبي الزھرة ، ، المرجع السابق ، ص   1  

.90-  89ص ص رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ،   2  
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ة ـبموجب عدة نصوص قانونی ، راءات المتبعة أمام المحاكم الإداریةـم الإجــم تنظیـــذا وتـھ  

القواعد  الواجب إتباعھا حتى تكون الدعاوى مقبولة وتمثلت ھذه الإجراءات فیمایلي تضمنت  

قاعدة القرار السابق                                                                                  -

                                                            قاعدة المیعاد .                           -

قاعدة الإختصاص الإقلیمي .                                                                       -

.   1قاعدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة  -  

ام ـنظ 1962إلى 1948من متدة ــھذه المرحلة الملال ـجزائر عرفت خــخلاصة القول أن ال  

لاحقة والمتواترة ـكل تطوراتھ المتـــإزدواج القضاء والقانون ونظام القضاء الإداري الفرنسي ب

ات ـل في المنازعــي التي تختص بعملیة النظر والفصـــھات القضاء الإداري ھــحیث كانت ج

عل ـــائیة كان تطبیقھا في الجزائر ناقصا ونسبیا بفــالإداریة ، على الرغم من أن السیاسة القض

.  2إجراءات البطش والإستبداد والإرھاب من طرف الإدارة الفرنسیة على الجزائریین   

 1965حاكم الإداریة الثلاث الموجودة بالجزائر نشاطھا بعد الإستقلال إلى غایة ـــباشرت الم 

    تاریخ الإصلاحات القضائیة في الجزائر .

مرحلة ما بعد الإستقلال :  الثاني المطلب   

بالمنازعات الإداریة عدة تطورات منذ إستقلال الجزائر سنة  صالتنظیم القضائي الخارف ـع  

دث نظاما قضائیا ــذي أحــ) ال 1696وري ( دستور ــدور التعدیل الدستـین صـإلى ح 1962

 رقـــــمن القـانون العضــوي  ــم 171المعدلة بموجب المادة  152ادة ـــوجب المــمزدوجا بم

ھ ـــاءا علیـــوبنوري ،ــــدیل الدستـــتضمن التعـــالم  06/03/2016الــمؤرخ في  01 - 16

بدایة من التي مر بھا التنظیم القضائي الجزائري النتعاقبة سنحاول معرفة التطورات والمراحل 

ام ـوأخیرا مرحلة تبني نظ فرع ثانيإلى مرحلة الإصلاح القضائي  فرع أولالمرحلة الإنتقالیة 

                                          كفرع ثالث الإزدواجیة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  91- 90ص ص ، المرجع السابق  ،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري  1  

. 167عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، ص   2  
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المرحلة الإنتقالیة : الأول الفرع   

سبتمبر  30مؤرخ في  62/157من النصوص الأولى التي صدرت بعد الإستقلال قانون رقم  

ا یمس السیادة الوطنیة  ــل بالنصوص الساریة عدا مــإستمراریة العملى ـــنص عــ، ف 1962

یتعلق بالصیغة التنفیذیة التي تصدر بھا الأحكام القضائیة  1962جویلیة  10وقبلھا صدر أمر 

، وقد نجم عن ذلك نتیجة مباشرة تتعلق  1م الشعب الجزائري " الذي ھو مصدر السیادة ـ" بإس

ة ــإذ تعین على الھیئات القضائیة الفرنسیة بصورة رئیسیة مجلس الدولات قید النظر ــبالمنازع

لي ـجھة نقض في الأحكام الصادرة عن جھات القضاء العادي وبالتالي التخــك ومحكمة النقض

لى وجھ التقابل ــر كذلك عــجزائري ، والأمـــي الداخلي الـعن المنازعات العائدة للنظام القانون

بین  1962/ أوت 28انسبة للھیئات القضائیة الجزائریة ولذلك فقد أبرم بروتوكول مؤرخ في ب

إذ تقرر شطب كافة الجھاز التنفیذي المؤقت وبین الحكومة الفرنسیة تضمن حل ھذا الموضوع 

أمام الھیئات القضائیة الفرنسیة إذا كانت تخص الدولة  1962أوت  28القضایا القائمة بتاریخ 

ام ــالقائمة أمریة كما تقرر من جھة ثانیة ، تطبیق ذات الإجراءات على القضایا المماثلة الجزائ

د على صعید العدالة الإداریة ـم یعــجلس الدولة لــكذا فإن مــالھیئات القضائیة الجزائریة ، وھ

عد ـلم ی ھــما أنــستئناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة الجزائریة كقاضي الإ

ن السلطات ـبوسعھ أن ینظر في دعاوى الإلغاء ضد المراسیم والقرارات التنظیمیة الصادرة ع

لحة لإحداث ھیئة قضائیة إداریة وكذلك مدنیة ـــثقت الضرورة المــنا إنبـــن ھـــالجزائریة وم 

. 2جتماعیة علیا في الجزائر إوتجاریة و  

م ـــلاه خاصة الثاني صدر القانون رقــــالنصین أعء تطبیق الذي حصل من جراتغطیة للفراغ 

معت ــھیئة قضائیة جــأن المجلس الأعلى ، كـــبش 1963جوان 18ؤرخ في ــالم 218/  63

. 3جلس الدولة الفرنسیین مإختصاصات محكمة النقض و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 26،  ص المرجع السابق الدكتور بوحمیدة عطاء الله ،  1  

. 16محیو أحمد ، المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص ،   2  

. 26المرجع السابق ص ،الدكتور بوحمیدة عطاء الله  3  
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 راحل التقاضي وبالتاليـــلم یعد القضاء الإداري مستقلا إستقلالا كلیا وتاما في جمیع مھكذا  

الإستبعاد التدریجي لنظام إزدواجیة القضاء الموروث ، حیث إتسم النظام القضائي الجزائري 

ة ــبالإزدواجیة في قاعدة الھرم ، من خلال الإحتفاظ بالمحاكم الإداریة الثلاث التي كانت قائم

  1منذ العھد الإستعماري ووحدتھ على مستوى قمة الھرم من خلال إستحداث المجلس الأعلى 

ة ــاص ، الغرفة الإجتماعیــي غرفة القانون الخـــى أربعة غرف وھــقسم المجلس الأعلى إل  

ظر الغرفة ـــتن 63/218ن الامر ـــم 2ووفقا للمادة ،  2الغرفة الجنائیة ، ثم الغرفة الإداریة 

ن ـالصادرة عصل في الطعون الموجھة ضد الأحكام الإبتدائیة ـــجھة إستئنافیة بالفــالإداریة ك

المحاكم الإداریة أضف إلى ذلك إختصاصھ كمحكمة أول وأخر درجة في كافة دعاوى تجاوز 

الموجھة ضد القرارات التنظیمیة والفردیة المتعلقة بھا ، وكذا الطعون الخاصة بتفسیر السلطة 

ي ـــف ھد لھا القانون النظر كدرجة أولى وأخیرةــتلك القرارات وتقدیر مدى شرعیتھا ، كما ع

. 3منازعات الوظیف العمومي   

داث ـإحمن ـالمتض 18/06/1963المؤرخ في أما بالنسبة للمحاكم الإداریة لم یمسھا القانون  

ل من الجزائر العاصمة ، قسنطینة ـــي كــــالمجلس الأعلى إذ بقیت ھذه المحاكم المتمركزة ف

، المتضمن تمدید مفعول  1962دیسمبر  31ي ـــب القانون المؤرخ فــــووھران قائمة بموج

ا ـتمت إعادة النظر في إختصاصاتھا فبینمالتشریع الذي كان نافذا حتى ھذا التاریخ ، غیر أنھ 

كانت وفقا للتنظیم السابق للإستقلال تعتبر بمثابة الھیئات القضائیة الإداریة للقانون العام مقابل 

دث إنقلابا في المواقف ـــدید ، أحـــإن القانون الجقیام مجلس الدولة بدور قاضي التخصیص ف

ح عملیا المجلس الأعلى ، دور القاضي الإداري للقانون المشترك ، بینما إحتفضت ـــحیث من

ا یتبین من مجمل النصوص ، بصلاحیة النظر في منازعات التعویض ــالمحاكم الإداریة ، كم

. 4 الضرائب المباشرة ، الأشغال العمومیة والطرق  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               . 14، المرجع السابق ، ص  نصیبي الزھرة    1
                                                                                     .  27الدكتور بوحمیدة عطاء الله ، ، المرجع السابق ص   2
                                                                                   .                15نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص  3
. 29محیو أحمد ، المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص ،   4  
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  1665مرحلة الإصلاح القضائي إبتداءا من سنة : الثاني  الفرع 

المجال القضائي ، موضوعا وإجراءا ذه المرحلة صدور عدة نصوص قانونیة في ــدت ھھـش  

ذي ــالمتضمن التنظیم القضائي وال 1965نوفمبر 16المؤرخ في  278 -65أھمھا الأمر رقم 

ي ـــالمؤرخ ف 159 -66 بموجب المرسوم 1966جوان  15ن ــداءا مـــل حیز التنفیذ إبتــدخ

المحاكم الإداریة مر على أن تنقل إختصاصات ونصت المادة الخامسة من الأ 1966جوان 08

 1966جوان  8المؤرخ في  154 -  66م ـر رقــالأم م صدور ــثى المجالس القضائیة  ، ـــإل

 15وحددت المادة الأولى منھ عدد المجالس القضائیة ب  والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة

ط ـــفقمجلسا في كافة التراب الوطني ، وإنحصرت الغرف الإداریة في ثلاث مجالس قضائیة 

.1وھي الجزائر ، وھران ، وقسنطینة   

لى مستوى ـمنذئذ تم الأخذ بنظام الغرفة الإداریة سواء على مستوى المجالس القضائیة أو ع   

كن ــالمجلس الأعلى " المحكمة العلیا " بصورة تمیل إلى الأخذ بنظام وحدة القضاء والقانون ل

                                            . 2بشكل مرن وواقعي لا یؤدي إلى توحید المنازعات 

رائیة ـجد الاـــون واحد إلا أن القواعـــبالرغم من توحید الإجراءات المدنیة والإداریة في قان   

وعن توزیع الإختصاص بقى متمیزة عن المنازعات العادیة ، ـة بالمنازعات الإداریة تـــالمتعلق

قد ــــالنوعي لكل من الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى والغرف الإداریة بالمجالس القضائیة ، ف

من ق إ م إختصاص الغرفة الإداریة بالمجلس وخولتھا النظر إبتدائیا ونھائیا  274بینت المادة 

:الطعون التالیة  

الطعون بالبطلان في القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیة الصادرة عن السلطة الإداریة  – 

. 3ھذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعیتھا الطعون الخاصة بتفسیر  -   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                                                                                            . 28- 27ص ص الدكتور بوحمیدة عطاء الله ،     1

                                                                         . 26السابق ص  عبعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ، المرج   2

.     17نصیبي الزھرة ، ، المرجع السابق ، ص   3   
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ق إ م  7رف الإداریة بالمجالس القضائیة فقد حددت المادة ــالإختصاص النوعي للغن ــا عـأم 

إختصاصھا بالنص على أن " كما تختص بالحكم إبتدائیا في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو 

إحدى البلدیات أو المؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا ویكون إحدى العمالات أو 

ن ذلك مخالفات الطرق الخاضعة ــى مــویستثنام المجلس الاعلى ـــــحكمھا قابل للإستئناف أم

ام المجلس ـــــع مباشرة أمـــي ترفـــن التام المرفوعة أمام المحكمة وطلبات البطلاـــللقانون الع

من ق إ م یتضح جلیا أن المشرع منح للغرف الإداریة بالمجالس  284و 7ادة ـــوبإستقراء الم

 2ف  7القضائیة الإختصاص العام في النظر في كل منازعة إداریة بإستثناء ما جاء في المادة 

ن قبل ــوھو ثابت ومطلق فیما یخص دعاوى القضاء الكامل فقط ، لأن قضاء الإلغاء محتكر م

لى ، وھو ماینجم عنھ إنتھاك درجة من درجات التقاضي فیما ـرفة الإداریة بالمجلس الأعـــالغ

ن المتقاضي ، وإرھاق ــبدأ تقریب العدالة  مــى جانب الإخلال بمـــاوى الإلغاء إلــص دعـــیخ

.1المواطن مالیا نظرا لتنقلھ إلى الجزائر العاصمة   

تاج ــالقانوني والقضائي الجزائري یمكن الإستنباط والإستنبالرجوع إلى أحكام وقواعد النظام  

طبق في تحدید طبیعة الدعوى والمنازعات ـد والمــیار المعتمـــل سھولة ووضوح أن المعـــبك

الإداریة وفي تحدید نطاق إختصاص الغرفة الإداریة في النظام القضائي الجزائري ھو المعیار 

وجودة بالمجالس القضائیة أو الغرفة الإداریة ـــك الغرف المر بتــعلق الأمــواء تــالعضوي س

.2بالمحكمة العلیا   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 18المرجع السابق ، ص نصیبي الزھرة ،  1  

. 190، ص عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري  2  
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ن المشرع إلى تبسیط الإجراءات وتقریب العدالة من المواطن أورد تعدیلات على ـــا مــسعی   

عدل ــالم 18/09/1966المؤرخ في  69/77قانون الإجراءات المدنیة وكان أولھا الأمر رقم 

معھودة للغرفة تي كانت ــعض القضایا الــب بـــلقانون الإجراءات المدنیة والذي بمقتضاه سح

اصات ـــامة وإضافتھا للإختصـــد أطرافھا إدارة عــون أحــة بالمجالس القضائیة وكــــالإداری

       :وتتمثل ھذه المنازعات فیما یأتي إلى جانب مخالفات الطرق الإستثنائیة للمحاكم العادیة 

ود الإیجار للمسكن ـــ، وعققود الإیجار الزراعیة ـــات المتعلقة بحوادث العمل وعــ/ المنازع1

اب ــــوالإستعمال المھني وعقود الإیجار التجاریة وكذلك في مادة التجارة وقضایا العمال وأرب

                                                                                               العمل .  

 66/102إنتقلت ملكیتھا إلى الدولة بمقتضى الأمر رقم بالأموال التي ازعات المتعلقة ــنمال/ 2

 68/658( وھي الأملاك الشاغرة المؤممة ) والأمر رقم  06/05/1966المؤرخ في 

( وھي الأملاك المسیرة ذاتیا )                                       1968 30/12المؤرخ في 

للتعویض عن الاضرار مھما كانت طبیعتھا / المنازعات المتعلقة بدعاوى المسؤولیة الرامیة 3

التي سببتھا مركبة تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإداریة 

بدل مأمورھا المتسبب للأضرار خلال مزاولة مھامھ .                                            

ة ـق إ م بإستثناء نزع الملكیة للمنفعة العام 475المادة ي ــھا فــالمنازعات المنصوص علی/ 4

جز ــة وحــوھي المنازعات المتعلقة بالحجز العقاري وبالقسمة الودیة بالبیع لعدم إمكانیة القسم

لاس ــجز ، وبالتركات وبالإفــر الخاصة بالعـــد غیــشات التقاععاــفن وبیعھا قضائیا وبمـــالس

وإرتفع    ،1ة المتعلقة بقیم الرھن الحیازي طلبات بیع المحلات التجاریوالتسویات القضائیة وب

المؤرخ  107 - 86غرفة إداریة بواسطة المرسوم رقم  20عدد الغرف الإداریة إلى عشرین 

م ــمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل بموجب القانون رق 7في إطار المادة  29/09/1986

بغیة تجسید فكرة تقریب العدالة نت المواطن وتبسیط  . 2 28/1/1986المؤرخ في  86/01

.الإجراءات أمام إزدیاد المنازعات الإداریة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                            . 19 -18نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص   1

. 143، المرجع السابق  ، ص ، رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 2  
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كبدیل للإشتراكیة ددیة الحزبیة ـدیدة وھي التعـھاج إیدیولوجیة جـوإنت 1989تور ـوبصدور دس

.راف بالإضراب في القطاع العام وظھور مبادئ جدیدة كحق الإعت  

لھ بسبب ــیتمیز بنوع من البساطة فقد أظھر فش 1990ان توزیع الإختصاص القائم قبل ـوإن ك

ة أي الرقابة القضائییة ــدأ المشروعیــقبة مباة بمرــإحتكار المحكمة العلیا  لكل الدعاوى المتعلق

كبیرا في مجموعة معتبرة من القضایا أمام ار تراكما ــوسبب ھذا الإحتكال الإدارة ــلى أعمــع

وي ـالمحكمة العلیا وحرم إلى حد ما المتقاضي من ضمانات التقاضي على درجتین في نوع حی

-90وكنتیجة حتمیة صدر القانون رقم ،   1من الدعاوى الإداریة وھي دعاوى تجاوز السلطة 

ثم إضافة  154-66) من الأمر 7دیل نص المادة السابعة (ــوتع 1990ي سنة ــف المؤرخ 23

الإستثناءات ، وإن الأكثر أھمیة ھولا رر رتبت تحتھا ــ) مك7 (ي السابعة ــادة أخرى لھا ھـــم

تویات ، المستوى ــلى ثلاث مســمركزة بحیث وزعت عــمركزیة دعوى الإلغاء بعدما كانت م

ا الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، المستوى ــاء القرارات المركزیة تختص بھالأول طلبات إلغ

ا الغرف الإداریة الجھویة الخمسة ، المستوى ــالثاني طلبات إلغاء قرارات الولایات تختص بھ

الثالث طلبات إلغاء قرارات رؤساء البلدیات والمؤسسات العمومیة الإداریة تختص بھا الغرف 

المجالس القضائیة ص ــق إ م بعد تعدیلھا على " تخت 7.حیث نصت المادة  2حلیة الإداریة الم

بالفصل إبتدائیا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العلیا في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو 

حسب قواعد الإختصاص الولایات أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا وذلك 

:                                                                                                التالیة  

/ یكون من إختصاص مجلس قضاء الجزائر ، وھران ، قسنطینة ، بشار ، ورقلة التي یحدد 1 

                إختصاصھا عن طریق التنظیم .                                                     

الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات .                                        – 

الطعون الخاصة بتفسیر ھذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعیتھا  –   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311، المرجع السابق  ، ص  المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداريرشید خلوفي ، قانون   1  

   .  29الدكتور بوحمیدة عطاء الله  ، المرجع السابق ص   2
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لیھ أي تغییر أوتعدیل فھو ــرأ عــلم یطـعن توزیع الإختصاص بشأن دعوى  القضاء الكامل ف 

بخصوص توزیع ھذا الإختصاص و خول للغرف الإداریة بالمجالس القضائیة بصفة ثابتة  ، ـم

ریب القضاء من المتقاضي ، ومبدأ التقاضي ـتق دأقد جسد مب 90/23م ـره القانون رقــذي أقــال

اء المرفوعة أمام الغرف المحلیة منتھكتا ھذا المبدأ ـاوى الإلغــص دعــا یخــلى درجتین فیمــع

اء المرفوعة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس ـصوص دعاوى الإلغــخصوص دعاوى الإلغاء بخب

عد أن كان وجوبیا ــرط التظلم الإداري المسبق بــذا التعدیل شــي ھــعد كذلك فــالأعلى  وأستب

عیا ــشھور بعد أن كانت شھرین وھذا كلھ س 4وأستخلف بالصلح ورفع مدة میعاد الدعوى ب 

.  1شرع إلى تبسیط الإجراءات من الم  

ن ھذا التطور بقي التنظیم موحدا والسیر مزدوجا ، وتعددت الأراء الفقھیة في ـن بالرغم مـلك  

ن إعتبره ـنھم مــدة القضاء وإزدواجیتھ فمــري ، بین وحــتكییف طبیعة النظام القضائي الجزائ

اء ـدة القضــھ وحــر بأنــعض الأخــالب هوإعتبروحدة القضاء المرن والمنطقي والموضوعي ، 

وإزدواجیة المنازعات ، وكیف كذلك بأنھ قضاء مختلط وجود قضاء إداري قائم بذاتھ في إطار 

ي ــذه الأراء تصب فــة بالمنازعات الإداریة ، إن ھــالنظام الموحد شكلا وقواعد قانونیة خاص

ى ـإل 1965ائري في الفترة الممتدة من ائي الجزــي أن التنظیم القضــظر واحدة وھــة نــوجھ

  2 ? 1996ھوتنظیم موحد ھیكلا وبالمقابل مزدوج عملا وإختصاصا فما طبیعتھ بعد  1996
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الوقت الراھن إلى  1996الإزدواجیة القضائیة من : مرحلة   الثالث الفرع   

منھ نوعین  152في المادة  11/09/1996من الناحیة القانونیة أسس الدستور الصادر بتاریخ 

لكن  ،  1جانب النظام القضائي العادي  ىــإلام القضائي الإداري ــمن الجھات القضائیة ، النظ

ادة ـتاریخ تنصیب مجلس الدولة إذ نصت الم 1998ة ــایة سنــي نظریا إلى غــذا التغییر بقــھ

انب ـمال الجھات القضائیة الإداریة " إلى جـومة لأعـة كھیئة مقـس مجلس دولـ" یؤس  152/2

مال ــة لأعـة المقومــلیا ، الھیئــلى رأسھا المحكمة العــادیة المتواجدة وعــالجھات القضائیة الع

ذه المادة بفقرة رابعة ـتتمت ھــن الدستور وأخــم 152/1ادة ــحاكم المــالمجالس القضائیة والم

علیا ـین المحكمة الــي تنازع الإختصاص بــل فــكمة التنازع تتولى الفصــوجبھا محــأسست بم

ى ــدید عملھم وإختصاصاتھم الأخرى إلــس المادة مسألة تنظیم تحــوأحالت نفلس الدولة جــوم

. 2 1998قوانین صدر بعضھا سنة   

ام القضاء المزدوج النصوص ــل تجسید وتطبیق نظــن أجــفقد صدرت تبعا لذلك ، وموبالفعل 

 الأساسیة التالیة :

لس الدولة ــاي والمتعلق بإختصاصات مجــم 30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم  1

وتنظیمھ وعملھ .                                                                                      

والمتعلق بالمحاكم الإداریة حیث تنص  1998اي ــم 30المؤرخ في  01-98م ــالقانون رق 2

أ محاكم إداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة منھ على أن "" تنش 1المادة الأولى فقرة 

نوفمبر  14المؤرخ في  356 -98نفیذي ـرسوم التــن المــادة الثانیة مـــنص المــالإداریة " وت

ني ـر كامل التراب الوطـــلى أن " تنشأ عبـــع 02-98المحددة لكیفیات تطبیق القانون  1998

عام في المادة الإداریة ، مع ــإداریة كجھات قضائیة للقانون ال) محكمة 31لاثون (ـــدى وثــإح

 إضافة غرف إداریة أخرى بمجالس قضائیة مستحدثة لاحقا .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،31ص ، قالمرجع الساب ، الدكتور حسین فریحة 1  

. 33-  32ص صالمرجع السابق  ،الدكتور بوحمیدة عطاء الله  2  
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كمة ــات محـوالمتعلق بإختصاص 1998جوان  3المؤرخ في  03 -98ون العضوي ــالقان  3

التنازع وتنظیمھا وعملھا .                                                                           

المتعلق بالتنظیم القضائي .    2005-  7 -17المؤرخ في  11-05ون العضوي رقم ــالقان 4

دنیة ــانون الإجراءات المــالمتضمن ق 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08انون رقم ــالق 5

والأداریة .                                                                                             

السابق على ما  11-05صت المادة الثانیة من القانون رقم ــریسا للإزدواجیة القضائیة ، نــوتك

ما ـادي والنظام القضائي الإداري " ، كــظام القضائي العــل التنظیم القضائي النــأتي " یشتمــی

ة ـلى مجلس الدولــل النظام القضائي الإداري عــلى مایأتي " یشتمــنصت المادة الرابعة منھ ع

م فإن القضاء الإداري الجزائري إنما یقوم على ھیئتین ھما مجلس ـن ثــوالمحاكم الإداریة " وم

. 1الدولة والمحاكم الإداریة   

بأنھ ھناك أسباب  حسین فریحة الأستاذي الجزائر یرى ــن أسباب نشأة القضاء المزدوج فــوع

ع ــة للمجتمــا أن الطبیعة القانونیـــكم 11/09/1996اریخ ــالدستور الصادر بتي ــقانونیة وھ

یث أصبحت ـــي المواد الإداریة ، بحــما فــص الجھات القضائیة لاسیــالجزائري تطلبت تخص

. 2حتمیة ضروریة بقصد ضمان تسییر أحسن للقضاء   

ي عبارة عن ـذا الشأن أن الإصلاحات المستحدثة ھـفي ھ الاستاذ خلوفي رشیدفي حین یرى   

ى ــلــعون مجرد تغییر ھیكلة مبررا ذلك بالتشابھ الملحوظ ــعدو أن تكــلاحات شكلیة لا تــإص

و إلا الغرفة الإداریة ــــجلس الدولة ما ھــعتبرا مــمستوى تركیب الھیاكل القضائیة الإداریة م

وى ــد أن الإصلاح القضائي ماھو إلا سـفقد وج مسعود شیھوبالأستاذ أما الموجودة سابقا ، 

ات الإداریة ـض المنازعــلى الإختصاص المدني ببعـــبالإبقاء عبررا ذلك ـحویل منقوص مــت

. 3وتطبیق قانون الإجراءات المدنیة أمام ھیئات القضاء الإداري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                     30،  29بعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ، المرجھ السابق ص  1
                                                   .                                    32، 31الدكتور حسین فریحة ، المرجع السابق ،ص  2
  .      24نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص  3
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ني ــفي ھذا الشأن ، یمكن القول أن من بین الأسباب التي أدت إلى تبرغم تعدد الاٍراء الفقھیة   

ى ـالمشرع الجزائري نظام الإزدواجیة ھو تزاید عدد المنازعات الإداریة وكذا إتجاه المشرع إل

الذین لھم جانب كبیر ،تكریس فكرة التخصص عن طریق تفرع مجموعة من القضاة الإداریین 

اء متخصص یمارس الرقابة ــكرة وجود قضــوالخبرة بطبیعة النزاع ، وعلیھ فإن ففي الدرایة 

حقوق وحریلت الأفراد في مواجھة ــثل ضمانة حقیقیة لـــمال الإدارة ، یمـــلى مشروعیة أعــع

. 1تعسف الإدارة   

الإعلان م ــاء العادي ، تــالإداري والقض سعیا من المشرع لتحقیق أكثر إستقلالیة بین القضاء 

ي ــالمؤرخ ف 09-08بالأجراءات الإداریة وذلك بموجب القانون ن میلاد أول قانون خاص ــع

مع الإجراءات في ــن جــدنیة والإداریة ، وعــالمتضمن قانون الإجراءات الم 23/04/2008

ى جانب سھولة ـالمشتركة للإجراءات ، إلررت بتجنب المشرع تكرار القواعد ــقانون واحد ، ب

.  2 إستعمال القانون من الناحیة العملیة  

الجزائر شھد نظامھا القضائي عدة تغیرات قبل أن ینتھي بھا المطاف إلى مما سبق نخلص بأن 

. 1996من دستور  152إزدواجیة القضاء بموجب المادة   

المؤرخ  01 – 16من القانون رقم  171بموجب المادة یجدر التنویھ بأن ھذه المادة عدلت    

........ یمثل مجلس الدولة الھیئة المقومة .....حیث نصت على مایلي "  2016مارس  6في 

 یؤسسبدل یمثل بحیث حلت محل كلمة  3 " ...............ھات القضائیة الإداریة جلأعمال ال

لس الدولة جھة قضائیة تم تأسیسھا ـبإعتبار أن مجأعلاه ،  152ي المادة ــالمنصوص علیھا ف

.قبل ھذا التعدیل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           وحدود سلطاتھ في رقابة المشروعیة ، جامعة الوادي ، كلیة الحقوق والعاوم السیاسیة  عائشة غنادرة ، دور القاضي الإداري 1
   . 6، ص  2013/2014     

  . 26- 25ص ص نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ،   2

          . 30ص  14لجریدة الرسمیة ، العدد  ایتضمن التعدیل الدستوري ،  6/03/2016المؤرخ في  01- 16قانون رقم   3
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النظام القانوني للمحاكم الإداریة في الجزائرالمبحث الثاني  :   

شكیلھا ن الأسس القانونیة المختلفة التي تحدد تـلى مجموعة مـالمحاكم الإداریة عتنظیم وم ـیق  

حتوى النظام القانوني للمحاكم الإداریة لابد من التطرق إلى الأسس ــدراسة م وقبل  وتسییرھا ،

نتقل ــ، لن لب أولــمط فيلیھا المحاكم الإداریة أي الإطار القانوني ـالقانونیة العامة التي تقوم ع

، وذلك لمعرفة ما إذا تم ضمان إستقلالیة المحاكم مطلب ثاني ي ــى تنظیم المحاكم الإداریة فـإل

ي ــن القضاء العادي فــن جھات القضاء الإداري إلى جانب مجلس الدولة عـــالإداریة كجھة م

. ا یفرضھ النظام المزدوج ، من خلال التنظیم الھیكلي والبشري لھذا الجھازــإطار م  

الإطار القانوني للمحاكم الإداریة  المطلب الأول :   
النظام أو الإطار القانوني للمحاكم الإداریة على نصوص قانونیة ذات الطابع التشریعي یحتوي 

  1 1996، بالإضافة إلى ما أشار إلیھ دستور ونصوص قانونیة ذات الطابع التنظیمي 

 وذلك وفقا للفروع الأتیة 

الإطار الدستوري : الأول الفرع   

ل ـمن التعدی 152ن نص المادة ـمنیا مـودھا القانوني ضــداریة أساس وجد المحاكم الإـتستم  

لى ـم تنص صراحة علیھا مثلما نصت عــ، حیث أن ھذه المادة وإن ل 1996الدستوري لسنة 

ھا ـالعلیا ، فإنن طرف المحكمة ــوم أعمالھا مــالمحاكم العادیة والمجالس القضائیة كجھات تق

ات ـال الجھــإكتفت بالإشارة إلیھا ضمنیا عندما أبرزت دور مجلس الدولة كجھة مقومة لأعم

. 2القضائیة الإداریة   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 209، المرجع السابق  ، ص ،  الإداريرشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء  1  

. 57نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص  2  
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 –صراحة  –لا ینص الدستور ذا ما یراه الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي حیث كتب " ـھ 
ى الھیئات القضائیة الإداریة ــإل 152الإشارة في مادتھ ن خلال ـعلى المحاكم الإداریة ، إلا م

        . 1 درجة الأولى ، المحاكم الإداریة "ـــي بالــي یقوم مجلس الدولة أعمالھا ، وھـــالت

لى المحاكم ـــصراحة ع 1996لم ینص دستور ب " ــیث كتـــید خلوفي حــالأستاذ رشأیضا   
ص ــي نـــو الشأن بالنسبة للمحاكم العادیة بحیث إكتفى المؤسس الجزائري فــالإداریة كما ھ

د تحدیده لدور ـى الجھات القضائیة الإداریة عنــبالإشارة إل 1996ن دستور ــم 152ادة ــالم
2مجلس الدولة كمقوم لأعمال ھذه الجھات "  

                                                       الإطار التشریعي  :  الثاني الفرع 
ى النصوص ـن نصوص قانونیة یمكن تقسیمھا إلـللمحاكم الإداریة میتكون الإطار التشریعي   

                  التي لھا علاقة مباشرة بالمحاكم الإداریة والنصوص الأخرى التي تشیر إلیھا 

 1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  ثلـیمار التشریعي المباشر : ـــالإط أولا : 

                                                        الإطار التشریعي المباشر للمحاكم الإداریة .

                                                    ھذا القانون الملاحظات الأساسیة التالیة : یثیر  

إعمالا  02-98: صدر القانون رقم ث طبیعة القانون المتعلق بالمحاكم الإداریة ــن حیــم  أ /

ي " القواعد المتعلقة ــن الدستور التي تخول للبرلمان أن یشرع فـــم 122المادة ن ـم 6للفقرة 

حاكم ـــرى ضرورة تنظیم المــوإن كان البعض یبالتنظیم القضائي وإنشاء الھیئات القضائیة " 

التي تخول للبرلمان التشریع  123من المادة  5الإداریة بموجب قانون عضوي إعمالا للفقرة 

الي التداخل بیین ــوبالت بالنسبة " للقانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي " بقانون عضوي

  .3ھذین النصین یجب إزالتھ رفعا للغموض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 75، ص  2005والنشر ، الوجیز في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للتوزیع بعلي محمد الصغیر ،  1  

. 209، المرجع السابق  ، ص ،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 2  

.  32- 31ص ص بعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ، المرجھ السابق  3  

 141والمادة  122المعداة للمادة  140لاسیما المادة یتضمن التعدیل الدستوري ،  6/03/2016المؤرخ في  01-  16قانون رقم الأنظر 

14الجریدة الرسمیة ، العدد   ،123المعدلة للمادة   
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و ـمواد ) وھ 10جاء ھذا القانون مقتضبا جدا (:  02- 98حتوى القانون ــمیث ــن حـــم – ب

اء ــا الوسیلة الأساسیة في القضالمكانة التي تحتلھا المحاكم الإداریة ، بإعتبارھ وضع لا یعكس

بدأ المشروعیة وصیانة وحمایة حقوق ــن خلال إرساء مــدولة القانون ، مــالإداري المرسخة ل

1الأفراد وحریاتھم الأساسیة ناھیك عن إعتماد المشرع على الإحالة في مواطن معینة   

امل ــامة قضاء إداري متكــد بعلي الصغیر لإقــیر ملائم كما یرى الأستاذ محمـو مسعى غــھ 

ام الإزدواجیة ، حیث یقضتضي الأمر بیان مختلف ــي ظل  نظــن القضاء العادي فــومتمیز ع

2 الجوانب الأساسیة المتعلقة بالمحاكم الإداریة لما لذلك تأثیر على حقوق وحریات الأفراد  

:  على 02-98رقم یتمثل في الإحالة بنص القانون :  المباشر غیر الإطار التشریعي ثانیا :   

م تعد لھا أي قیمة عملیة ــذه الإحالة لــ) وأن ھ 9-8- 3-2ون الإجراءات المدنیة ( المواد ـقان -

دید المتعلق بإلإجراءات ــلھ القانون الجــم إلغائھ وحل محــار أن القانون المذكور أعلاه تــبإعتب

. 3 1998فیفري  25المؤرخ في  09-08المدنیة والإداریة رقم   

ذي ـاء الـالمتضمن القانون الأساسي للقض 12/12/1989المؤرخ في  21- 89رقم القانون  -

بحیث  02-98من القانون رقم  3اء في المادة ــقضاة المحاكم الإداریة حسب ما جھ ــیخضع ل

اء ـالثانیة منھا على ما یلي " یخضع قضاة المحاكم الإداریة للقانون الأساسي للقضتنص الفقرة   

. 4 المتعلق بالتنظیم القضائي  11 – 05القانون العضوي رقم  -  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 58،  نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 1  

. 32السابق ص ،  عحاكم الإداریة ، المرجبعلي محمد الصغیر ، الم   2  

. 218، المرجع السابق  ، ص ، رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 3  

32السابق ص ، . عحاكم الإداریة ، المرجبعلي محمد الصغیر ، الم 4  
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الإطار التنظیمي      : الثالث  الفرع  

بر ـنوفم 14المؤرخ في  356 - 98در المرسوم التنفیذي رقم ـ، ص  02 - 98قا للقانون ـتطبی 

 1998اي ــم 30المؤرخ في   02-98، یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم  1998سنة 

راب ــر كامل التــمنھ على أن " تنشأ عب الثانیة ت المادة ـــحیث نصالمتعلق بالمحاكم الإداریة 

كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة " ) محكمة إداریة 31الوطني إحدى وثلاثون (

على أن تنصب تدریجیا عند توفر جمیع الشروط الضروریة لسیرھا وھو ما یدخل في السلطة 

. 1التقدیریة للإدارة ( وزارة العدل )   

 365-98المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  195 - 11ثم صدور المرسوم التنفیذي رقم  

ة ـــمحكمة إداری 48إلى  31أعلاه من مستجدات ھذا المرسوم رفع عدد المحاكم الإداریة من 

. 2  2012- 2011 سنةخاصة محكمة إداریة  37بلغ  بحیث نصب عدد كبیر منھا   

الأمة أن یكون متوافقا مع ض أعضاء مجلس ـفیما یخص عدد المحاكم الإداریة فقد إقترح بع  

عدل ــر الــمحكمة عبر التراب الوطني إلا أن وزی 170عدد المحاكم العادیة والمقدر أنذاك ب 

ار ــذا الصدد سجل الدكتور عمــي ھـھا ، وفـیرى أن ذلك التوفیق سیفقد المحاكم الإداریة مكانت

اریة بنفس عدد المحاكم العادیة بوضیاف تأییده لوزیرالعدل موضحا أن إمكانیة إنشاء محاكم إد

راجع لعوامل أھمھا أن تحقیق ذلك یستدعي توفیر عدد كبیر من القضاة ذوي الكفاءات العالیة 

                   3إضافة إلى تخصیص غلاف مالي معتبر لتغطیة نفقات ھذه الھیاكل البشریة 

         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 32حاكم الإداریة ، المرجع السابق ص ، بعلي محمد الصغیر ، الم 1  

. 84الدكتور بوحمیدة عطاء الله ، المرجع السابق ص 2  

. 60،  نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 3  
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تنظیم المحاكم الإداریة  : الثاني المطلب   
قاعدة ھرم القضاء الإداري الذي یعلوه تعتبر المحاكم الإداریة  الجزائري  في التنظیم القضائي 

ق ـــفي سبیل تحقیوبغیة ضمان إستقلالیتھا عن باقي الجھات القضائیة الأخرى ،  مجلس الدولة

ال ـمــة القانون بإعتبار الرقابة القضائیة الفعالة على أعـالغرض المنشود المتمثل في إرساء دول

ى الشعور ــبدأ المشروعیة الذي یؤدي بطبیعة الحال إلـــن بین أھم مقومات إضفاء مــالإدارة م

رفا ــبالدولة القانونیة التي تحمي حقوق وحریات الأفراد في مركز غیر متوازن كون الإدارة ط

رى إداریة ـــبھیئات قضائیة وأخفي النزاع ، كان لابد من تزوید ھذه الھیئة من طرف المشرع 

ظیم ــلى تنــبشریة حتى تؤدي دورھا على أحسن وجھ ، وفیمایلي سوف نلقي الضوء عوكذلك 

اني ــكفرع ثثم تنظیمھا البشري  فرع أولالھیئات القضائیة للمحاكم الإداریة وقواعد سیرھا في   

محاكم الإداریة وقواعد سیرھا ال ھیئاتلفرع الأول : تنظیم ا  

ھام ـقضائیة وتنظیمیة فقط بإعتبار أن المشرع عھد لھا المحتوي المحاكم الإداریة على ھیئات ت

ت للمحاكم ـث أوكلــي فرنسا ، حیـــا للوضع السائد فــھام الإستشاریة خلافــدون الم ائیةــالقض

. 1الإداریة مھام إستشاریة في شكل تقدیم أراء بطلب من المحافظین خاصة   

الھیئات القضائیة وقواعد سیرھا  أولا :  

والمرسوم التنفیذي رقم  02-98في القانون رقم م وضع قواعد تنطیم المحاكم الإداریة ـد تــلق  

. 195-11وجب المرسوم رقم مالمعدل والمتمم ب 98-356   

ن المرسوم ــم 2ددت المادة ـــح قضاة الحكم ، قضاة محافظة الدولة )  ( أ/ الھیاكل القضائیة

راب ــلى مستوى التـــمحكمة إداریة ع 31 بــــعدد المحاكم الإداریة  356-98م ــالتنفیذي رق

. 2الوطني   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 61، نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 1  

. 219، المرجع السابق  ، ص ، الإداريرشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء    2  
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 2011اي ـم 22المؤرخ في  195 -11المرسوم التنفیذي رقم قد عدلت ھذه المادة بموجب   

ق ـبیـــدد كیفیات تطــالذي یح 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356- 98المعدل للمرسوم رقم 

ھ " ـنھ على أنــم 2ت المادة ـــنصالمتعلق بالمحاكم الإداریة حیث  02-98كام القانون رقم ــأح

1) محكمة عبر كامل التراب الوطني " 48یرفع عدد المحاكم الإداریة إلى ثمانیة وأربعین (  

د إلى رئیس ـمنھ أسن 5اكل القضائیة فإن التعدیل الجدید بموجب نص المادة ــخصوص الھیــب  

م نشاطھا القضائي ـب حجـــــ، حسدد الغرف بموجب أمر ــدید عـكمة الإداریة مسألة تحـــالمح

لى ــــل غرفة إلى غرفتین عـــم كــأن یقسي حدود غرفتین على الأقل ، كما یمكنھ ــمیتھ فــوأھ

 3إلى  1دد من ـدد الغرف محــث كان عــل التعدیل حیــالأقل ، بخلاف ما كان علیھ الوضع قب

م ــتــوكان تحدید الغرف والأقسام ی أقسام على الأكثر 4ویمكن تقسیم كل غرفة من قسمین إلى 

  . 2 356-98من المرسوم التنفیذي رقم  5رار یتخذه وزیر العدل وفقا لنص المادة قبموجب 

ار الذي سوف ــو المعیــا ھــأن الإشكال الذي كان مطروح بخصوص مــبالتالي یمكن القول ب 

ت ـذه المھمة أوكلـحلھ بإعتبار أن ھ دد الغرف والأقسام قد تمــي تحدید عــتتخذه وزارة العدل ف

ة ـبالقضایا المعروضة على المحكمر إستعابا وإلماما ــیس المحكمة الإداریة كونھ الأكثــى رئـإل

 وھو ذات المطلب من طرف أعضاء مجلس الأمة 

الھیاكل القضائیة  قواعد سیر  ب /  

ام المحاكم الإداریة أن تتشكل أنھ یجب لصحة أحك 02- 98تنص المادة الثالثة من القانون رقم 

. 3ھذه الأخیرة من ثلاث قضاة على الأقل من بینھم رئیس ومساعدان إثنان برتبة مستشار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي یحدد كیفیات تطبیق  356-98، یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2011ماي  11المؤرخ في  195-11المرسوم التنفیذي رفم  1

. 29المتعلق بالمحاكم الإداریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  02-98أحكام القانون رقم   

  85الدكتور بوحمیدة عطاء الله ، المرجع السابق ص 2

.  222، المرجع السابق  ، ص ، رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 3  
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تى ـنص المادة السابقة یتضح أن المشرع الجزائري إشترط توافر شرطین حـطلالة عابرة لبإ 

ن ــوجوب تشكل المحكمة مي ، ــتكون أحكام المحاكم الإداریة صحیحة یتمثل الشرط الأول ف

 قضاة مجتمعین ویعود الغرض من ضمان التوصل إلى قرارات أكثر موضوعیة ودقة .

م المنازعة الإداریة ـــرع حســولھ أن فرض المشــار بوضیاف بقــالدكتور عمو مایراه ــھ  

ن خبرة ـود ھؤلاء بما لھم مـى تضافر جھــؤدي إلــعین سیــاة مجتمــن قبل قضــلمعروضة ما

. 1كفاءة لحسم النزاع المعروض و  

الإداریة یستشف أما الشرط الثاني والمتمثل في وجوب توفر الخبرة الواسعة في قضاة المحاكم 

رى ــذا الصدد یـي ھــن قضاة التشكیلة وھي رتبة مستشار ، وفــبة كل قاضي مــن خلال رتـم

بأن تشكیلة المحاكم الإداریة تفتقد إلى التخصص وتجسید فكرة القانون الدكتور مسعود شیھوب 

م  ــد ترقیتھـون الخاص بعـاة القانـلى قضـطوي عـن ینــلك المستشاریـالخاص ، بإعتبار أن س

عین ، كما ھو الحال في الدول الأخذة بالنظام المزدوج ـام المستمـبني نظـى تـاشدا المشرع إلـمن

ص ــي التخصـلى تكوین فـن الحاصلین عــن بیـرة مـرار فرنسا ، لأنھم یعینون لأول مـعلى غ

رة التخصص وما ینجر عنھا ـد الأقدمیة مستشارین ، ضمانا لفكـ، والذین یصبحون بعالإداري 

. 2من تحسین في نوعیة الأحكام ورفع مستوى خدمات مرفق القضاء   

ة ــالعام النیابة ة ــمحافظ الدولھ " یتولى ــلى أنــع 02- 98ن القانون رقم ـم 5ص المادة ــوتن

 جرد جاء دون توضیح أخر حول دورھمموھونص عام وساعدة محافظي الدولة المساعدین "بم

. 3وتوزیعھم على غرف وأقسام المحاكم الإداریة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، جسور للنشر  1

. 108، ص   2008والتوزیع ، الجزائر ،   

. 64، نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 2  

221، المرجع السابق  ، ص ، ص القضاء الإداريرشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصا 3  
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القضائیة وقواعد سیرھا  غیر الھیئات ثانیا :   

الإداریة.على مستوى المحاكم الھیئة غیر قضائیة الوحیدة تشكل كتابة الضبط   

  كتابة الضبط  )  (القضائیة غیر أ/ الھیاكل 

اب ـیس أمانة ضبط بمساعدة كتـیتولاھا رئط ـكتابة ضبكمة إداریة ـد على كل مستوى محـتوج 

س المحكمة الإداریة ورقابتھما وھذا ما نصت ــضبط ، یعملون تحت سلطة محافظ الدولة ورئی

 356-98ن ـفذییـن المرسومین التنــم 6ادة ــالمعدل والم 02-98ن القانون ـم 6ادة ـالمھ ـعلی

اب ــط للقانون الأساسي لموضفي كتــذا ویخضع كتاب الضبــ، ھ 195-11عدل بالمرسوم ـالم

لى ـیس المحكمة الإداریة توزیعھما عــتولى محافظ الدولة ورئــجھات القضائیة ، ویــالضبط لل

. 1 356-98من المرسوم التنفیذي  8و 7الغرف والأقسان كما أشارت إلیھ المادة   

مھمة السھر على حسن ھم ـفیما یخص صلاحیات كتاب ضبط المحاكم الإداریة ، فقد أنیطت ب  

افة إلى تولیھم مسك السجلات الخاصة بالمحكمة وتحضیر ــة الضبط ، إضــر مصلحة كتابــسی

  2 السابق  156- 89من المرسوم  9حسب المادة  الجلسات

)   التسییر الإداري والمالي للمحاكم الإداریة  القضائیة غیر الھیاكل قواعد سیر / ب  

ما جاء في ـمتع بالإستقلالیة المالیة والإستقلالیة في التسییر ، كــالذي یتة ـمجلس الدولــخلافا ل 

المتعلق بمجلس الدولة ، فإن المادة  01-98ن القانون العضوي ـم 13الفقرة الأولى من المادة 

تنص على أنھ " تتولى وزارة العدل التسییر الإداري والمالي للمحاكم  02- 98من القانون  7

. 3ا ھو الحال بالنسبة لھیئات ومحاكم القضاء العادي كم الإداریة "   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  86 الدكتور بوحمیدة عطاء الله ، المرجع السابق ص 1

. 36حاكم الإداریة ، المرجع السابق ص ، بعلي محمد الصغیر ، الم  2  

. 36الإداریة ، المرجع السابق ص ، حاكم بعلي محمد الصغیر ، الم 3  
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ر ـي ھذا الصدد یرى الأستاذ خلوفي رشید أنھ من الملائم تخویل الصلاحیات المتعلقة بتسییــف  

. 1المحاكم الإداریة لمجلس الدولة كما ھومعمول بھ في بعض الدول خاصة في فرنسا   

  الإداریة )( أعضاء المحكمة الفرع الثاني  : الھیاكل البشریة 

تتكون المحاكم الإداریة من رئیس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعدیھ والمستشارین وھم جمیعا 

اري على جمیع الھیئات القضائیة القائمة ــالس 01-89یخضعون للقانون الأساسي للقضاء رقم 

. 2العادیة منھا والإداریة   

رئیس المحكمة الإداریة  أولا :   

ن حیث ـمركز القانوني لرئیس المحكمة العادیة سواء مــالإداریة بنفس الیتمتع رئیس المحكمة 

رسومین ـولا الم 02-98ون رقم ــم ینص القانــث التعیین لـن حیـالتعیین أو الإختصاص ، فم

راءات ـلى شروط وإجـع 195-11وجب المرسوم رقم ــالمعدل بم 156-98ن رقم ــالتننفذیی

. 3ا فھو یعین بمرسوم رئاسي تطبیقا للدستور خاصة لتعیینھ وبإعتباره قاضی  

السابق في المادة الخامسة وھي  195-11المرسوم رقم  ـاظمھن الإختصاصات فقد نـا عـمأ  

تحدید عدد الغرف والأقسام بعدما كانت ھذه المھمة موكلة لوزیر العدل بموجب قرار في ظل 

ھ ـقبل تعدیلھ ، بالإضافة إلى مراقبة كتابة الضبط والتي تعمل تحت سلطت 156-89المرسوم 

. 4بالإشتراك مع محافظ الدولة في ھذا العمل   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 122، المرجع السابق  ، ص ، رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 1  

. 33حاكم الإداریة ، المرجع السابق ص ، بعلي محمد الصغیر ، الم 2  

. 33، المرجع السابق ص ،  حاكم الإداریةبعلي محمد الصغیر ، الم 3  

الذي یحدد كیفیات تطبیق  356-98، یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2011ماي  11المؤرخ في  195-11المرسوم التنفیذي رفم  4

. 29المتعلق بالمحاكم الإداریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  02-98أحكام القانون رقم   
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ما أن ــي رئاستھ للتشكیلات القضائیة (الغرف )وبــالمتمثلة فذلك دون نسیان المھمة القضائیة  

د العامة تسمح ـلیھ فإن تطبیق القواعـــاءت ضیقة وعـــإختصاصات رئیس المحكمة الإداریة ج

لى ـعلق بالتسییر والإشراف الإداري عــبتخویل رئیس المحكمة الإداریة القیام بأعمال إداریة تت

یث یقوم بالتنسیق بین القضاة ــو الحال بالنسبة للمحاكم العادیة ، حــھما ــالمحكمة الإداریة ، ك

والسھر على مداومتھم وإنضباطھم ، كما یصدر العدید من الأعمال الإداریة والولائیة في شكل 

. 1أوامر أو رخص   

  ) ومساعدوه ( محافظ الدولة ثانیا : 

ص ــب ما جاء في نــة مساعدین حسـدولبمساعدة محافظي یتولى محافظ الدولة النیابة العامة  

من ھذه المادة یتبین ، المتعلق بالمحاكم الإداریة  02-89ن القانون رقم ـم )5 (الخامسة ادةــالم

و نفس الشئ ــوھ ي دور النیابة العامةــافظ الدولة جاء بصفة عامة حینما ولــأن إختصاص مح

وإن قصر  بالنسبة لمحافظ الدولة بمجلس الدولة ، ماعادا الدور الإستشاري الذي لم یسند إلیھ ، 

ابق للغرفة الإداریة ــر المشرع بالنظام الســمھمتھ على مھام النیابة العامة دلیل واضح على تأث

ھ ـى إقامتـسعى الجزائر إلبالمحكمة العلیا في ظل نظام مغایر لنظام الإزدواجیة القضائیة التي ت

لى ـ، ع اھمة في حل النزاعات الإداریةــالیة ومســثر فعــخویل محافظ الدولة دور أكــوذلك بت 

تع بصلاحیات ــي تتمـاء المزدوج بالنسبة لھذه الھیئة ، التـي أنظمة القضــو سائد فــرار ماھــغ

ن وجھات ـن الأطراف والتقریب بیـ، الوساطة بی كالتحقیقمعتبرة في فض النزاع والفصل فیھ 

. 2 النظر   

تضمنھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لاسیما  التيــھ وھام المنوطة بـذلك إلى بعض الم  

   . 3 900 – 898-899-897في دور محافظ الدولة المواد  سالفصل الثاني القسم الخام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 33حاكم الإداریة ، المرجع السابق ص ، بعلي محمد الصغیر ، الم 1  

. 34حاكم الإداریة ، المرجع السابق ص ، بعلي محمد الصغیر ، الم 2  

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  من  900-899-898-897- 847- 846أنظر المواد 3  
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ن تعیینھ لم یحدد القانون شروط خاصة لذلك ، وبما أنھ قاضي فیعین بمرسوم رئاسي ـأما ع  

. 1كباقي قضاة الھیئات القضائیة العادیة أو الإداریة   

  المستشارون  ثالثا : 

اة ـــالمستشارین لھم صفة قض ن ـموعة مـتضم المحاكم الإداریة في تشكیلاتھا القضائیة مج  

م ــاصة لتعیینھــكاما خــم یتضمن القانون أحــامھم ، ولــي القضایا المطروحة أمـــصل فــللف

ا ــلافــضاة ومستشاري القضاء العادي ، وخــولاختصاصات متمیزة عما ھو سائد بالنسبة لق

ر ــبھا مستشارون  في مھمة غیللوضع السائد بمجلس الدولة ، فإن المحاكم الإداریة لا یوجد 

إختصاصھا على المجال القضائي دون الإستشاري ، على عكس كما  عادیة ، نظرا لإقتصار

وص المحاكم الإداریة الفرنسیة ممارسة ــقلنا سابقا كما ھو سائد في فرنسا حیث تخول النص

.2راء بطلب من بعض الجھات الإداریة إختصاصات إستشاریة في شكل تقدیم ا  

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 34حاكم الإداریة ، المرجع السابق ص ، بعلي محمد الصغیر ، الم 1  

.  35- 34ص ص حاكم الإداریة ، المرجع السابق بعلي محمد الصغیر ، الم 2  
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الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة  : الثانيالفصــــل   
 

ي ــي النظر في القضایا المحددة لھا فـختصاص النوعي للمحاكم الإداریة أھلیتھا فیقصد بالإ  

 لتطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر  عرضــر التــإثلى ــ،  وع 1إطار التشریع 

للإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة الثلاث  بالنسبة رحلة مابعد الإستقلال ــي مــخصوصا ف

راء ــالس القضائیة جــى غرف إداریة بالمجــولت إلــي تحــران وقسنطینة  التــجزائر ، وھــال

بالنسبة لدعاوى ، إتضح بأن إختصاص ھذه الغرف كان مطلقا  1965الإصلاح القضائي سنة 

ن قبل ـما قضاء الشرعیة محتكر مـللإستئناف ، بینلة ــھا قابــالقضاء الكامل فقط وكانت قرارات

م ـتبتعدیل قانون الإجراءات المدنیة  1990ن سنة ــالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، وإبتداءا م

وزیع الإختصاص من حیث إعادة النظر في إحتكار الغرفة الإداریة للمحكمة ــألة تــل مســتعدی

ة ـت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا تنظر كأول وأخر درجذا أصبحــالعلیا دعاوى الإلغاء وھك

ن الإدارة المركزیة ، كما ـاء وتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة عــي إلغــقضائیة ف

اوى الإلغاء والتفسیر وفحص ــي دعـــرف الإداریة للمجالس القضائیة مختصة فــت الغــأصبح

ذلك إختصاص ـوك 2ت الإداریة غیر الإدارة المركزیة مشروعیة القرارات الصادرة عن الجھا

م ـالغرف المحلیة في جمیع دعاوى القضاء الكامل مھما كان طرف النزاع وبصدور القانون رق

المتعلق بالمحاكم الإداریة والذي منحھا الولایة العامة بالنظر في المنازعات الإداریة  98-02 

ق ـییب المحاكم الإداریة ، وتطبــالإداریة إلى غایة تنصذا الأخیر العمل بنظام الغرف ـــال ھحأ

  . 3دنیة ـون الإجراءات المـانق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیوان المطبوعات  الطبعة الثانیة ،الجزء الأول ،،  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 1
. 310ص     2013الجامعیة ،   

. 386، المرجع السابق  ، ص  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري 2  

123، نصیبي الزھرة ، ص 3  
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والذي  25/02/2008المؤرخ في  09-08بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم   

ي تستقل بموجبھا ــقواعد إختصاص المحاكم الإداریة وحدد لھا إختصاصاتھا النوعیة التضبط 

ن ــكان لابد مل الجھة العلیا لھا ــعن الجھات القضائیة الأخرى بما فیھا مجلس الدولة الذي یمث

ل وفق ــلى قواعد توزیع الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة وھـــمعرفة التغییر الذي طرأ ع

وذلك بالإجابة على ھذا التساؤل من خلال التعرض إلى  ?المشرع في توزیعھ لھذا الإختصاص 

م معیار ـــ، ث المبحث الأولي ــا المحاكم الإداریة فــي تختص بھـــاوى التـــرفة أنواع الدعـــمع

. مبحث ثاني الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة   

أنواع الدعاوى التي تختص بھا المحاكم الإداریة :   الأولالمبحث   

ام ـلإقرار مبدأ المشروعیة بمفھومھ الع لتي تعتمد علیھا الدول الیوم،من أھم وأكبر الضمانات ا 

ى الرقابة ـــمال السلطة الإداریة إلــھوم خاص إخضاع تصرفات وأعـوالمشروعیة الإداریة بمف

ة ـبالإضافة إلى الرقابة الإداریة والتشریعیة والسیاسیة ، الرقابذه الرقابة ــم وأنجع ھــن أھـــوم

ن ــھا تلك الرقابة التي یمارسھا القاضي الإداري عـــلى أعمال الإدارة ، ویقصد بـــالقضائیة ع

ق مختلف الدعاوى التي جعلھا المشرع بین أیدي الأفراد وأن ھذه الدعاوى بدورھا عدیدة ـطری

1لإلغاء ودعوى التفسیر ودعوى فحص المشروعیة ودعوى التعویضومتنوعة فھناك دعوى ا  

على الجانب  والذي یقتصر الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریةضمن  وتدرج ھذه الدعاوى 

القضائي فقط فھي لیست ھیئة استشاریة كمجلس الدولة ویجد مصدره في المواد الآتیة : المادة 

 356 – 98ي ـــن المرسوم التنفیذي فــم 2ادة ــــم المــــ، ث02 – 98ن القانون ــى مـــالأول
 806-  800واد ــــم المــا ثــالمشار إلیھم 195 – 11یذي ــوجب المرسوم التنفـــعدل بمــالم

تي ـــان النصوص الخاصة وفقا للحالة الـــراءات المدنیة والإداریة دون نسیـن قانون الإجـــم

    2 )3( فقرة/  801جاءت في المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ، جامعة        دراسة من إعداد ، الأستاذ عادل بوراس ،  1
.المسیلة       

  .87ص  المرجع ، السابق ،بوحمیدة عطاء الله،   2
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من ق إ م إ والتي تنص على مایلي " تختص المحاكم الإداریة  801بالرجوع إلى نص المادة  

 كذلك بالفصل في :

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى التفسیریة ودعوى فحص المشروعیة للقرارات  – 1

                       الصادرة عن :                                                                  

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة ،                                  - 

البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة ،                                                       - 

داریة ،                                           المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإ - 

دعاوى القضاء الكامل                                                                           – 2

. 1القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة . "  – 3  

            :وعلیھ نجد أن المشرع الجزائري قسم الدعاوى الإداریة إلى مجموعتین أساسیتین  

كن إدراجھا وى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة والتي یمــم دعــ: تض المجموعة الأولى

ضمن دعاوى المشروعیة .                                                                  

وى التعویض ـــأھمھا دعوى الحقوق ـــاوى القضاء الكامل أودعـ: تضم دععة الثانیة والمجم

ن الدعاوى بنصھ " القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة ـــى نوع أخر مــلإبالإضافة 

. 2" وھي القضایا التي تخضع لنظام خاص نظرا لخصوصیتھا   

 نـمطلبیإنطلاقا مما سبق سوف نتعرض لأنواع ھذه الدعاوى من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى 

وى التفسیر ، دعوى فحص ـدعاوى المشروعیة ( دعوى الإلغاء ، دع المطلب الاولمن ــیتض 

 اوى القضاء الكامل الأخرىـلدعوى التعویض ودع ھفنخصص المطلب الثانيالمشروعیة ) أما 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة ، بتاریخ        2008فبرایر  24، المؤرخ في  09-08قانون رقم  1
. 21، عدد   2008- 23-04     

. . 25- 24ص عائشة غنادرة ، المرجع السابق  2  
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دعاوى المشروعیة :  المطلب الأول  

اكم ـ، یتضح بأن المشرع الجزائري عقد الإختصاص للمحأعلاه  801من خلال نص المادة 

رف الغرفة ــن طــم 1990الإداریة بالفصل في دعاوى المشروعیة التي كانت محتكرة فبل 

لى ــعفروع الإداریة بالمحكمة العلیا ، وسوف نتعرض لدعاوى المشروعیة من خلال ثلاث 

الثالث  رعـ، الف دعوى التفسیر، الفرع الثاني  غاءــوى الإلــ: دع، الفرع الأول النحو التالي 
  دعوى فحص المشروعیة .

                                                        الفرع الأول : دعوى الإلغاء 
حتل دعوى الإلغاء مكانة ھامة بین الدعاوى الإداریة الأخرى لإضطلاعھا بدور حیوي في ت

لق ـوإعتبارھا كذلك  الدعوى التي تع،  1حل المنازعات الإداریة وحمایة فكرة دولة القانون 

. 2علیھا جمیع التشریعات الامال في الحفاظ على مبدأ المشروعیة   

یرا ـماجاء بھ الفقھ وأخ مــثالتشریع  خلال نـــم  ھــنتطرق ل  تعریف دعوى الإلغاء  أولا : 

وى ــمباشرة دعوى الإلغاء خاصة ، والدعم یعرف التشریع ـل  :تعریف التشریع*   القضاء 

تنص على ما یأتي " ینظر القضاء في  143دستور نجد المادة لالإداریة عامة فبالرجوع إلى 

وى الإلغاء ــ، كما نصت التشریعات العادیة على دع الطعن في قرارات السلطات الإداریة "

اوى ـــ، إذ یستعمل تارة دع 3بتسمیات ومصطلحات مختلفة دون أن تضع لھا تعریفا محددا 

من قانون  274و  7تجاوز السلطة وتارة یستعمل عبارة الطعن بالبطلان كما جاء في المادة 

، كما نجد من بین التسمیات  01-98ن القانون العضوي ـم 9ادة ــدنیة والمــراءات المــالإج

ي العبارة التي إستعملھا ـھا الأنسب وھــي یعتقد أنـــي التسمیة التــغاء وھــتسمیة دعوى الإل

. 4   901و  801المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في كل من المادتین   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  25- 24ص عائشة غنادرة ، المرجع السابق  1  

. 2دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص دراسة من إعداد ، الأستاذ عادل بوراس ،  2  

  29، ص    المرجع السابق محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ،  3

4دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص دراسة من إعداد ، الأستاذ عادل بوراس ،  4  
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رفت ــسواء العربي أو الفرنسي فعلقد قدم الفقھ عدة تعریفات لدعوى الإلغاء * تعریف الفقھ : 

"  التي یطلب فیھا من القاضي إلغاء قرار غیر مشروعھا الدعوى " ــلى أنــفي الفقھ العربي ع

ھ ـا تبین لــالقرار الإداري فإذا مھي القضاء الذي بموجبھ یكون للقاضي أن یفحص وكذلك " 
ھ ـى أكثر من ذلك ، فلیس لــن دون أن یمتد حكمھ إلــمجانبة القرار لقانون حكم بإلغائھ ، ولك

لوبادار ـــدیا الفقھ الفرنسي فیعرف الفقیھ ــ" ، أم رهــھ أو إستبدال غیــالمطعون فیتعدیل القرار
ي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف ـعن قضائي یرمــھا طــبأنغاء " ــوى الإلــدع

دم ــن : عــ، إن مختلف ھذه التعریفات الفقھیة ترتكز على عنصرین أساسییالقاضي الإداري " 

محمد لي ــوھكذا عرفھا الدكتور بعاء الإداري ــرار الإداري ، إختصاص القضــروعیة القــمش

وى القضائیة المرفوعة أمام إحدى الھیئات الإداریة ( المحاكم أو ــالدعلى أنھا " ــغیر عــالص
ا یشوبھ من ــقرار إداري بسبب عدم مشروعیتھ نظرا لممجلس الدولة ) التي تستھدف إلغاء 

الدعوى الدكتور عوابدي عمار بأنھا" كما عرفھا ،  1 عیوب تعتري ركنا أو أكثر في أركانھ "

لحة ـالقضائیة الإداریة الموضوعیة والعینیة التي یحركھا ویرفعھا ذوي الصفة القانونیة والمص

حرك ـأمام جھات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة وتت

 عونــوتنحصر سلطات القاضي المختص في مسألة البحث عن شرعیة القرارات الإداریة المط

كم ـفیھا بعدم الشرعیة ، والحكم بإلغاء ھذه القرارات إذا ما تم التأكد من عدم شرعیتھا وذلك بح

. 2قضائي ذي حجة عامة ومطلقة "   

بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري سواء في عھد الغرفة الإداریة بالمحكمة  * تعریف القضاء :

لم یقدم تعریفا دقیقا وعلمیا لدعوى الإلغاء حیث  الي لمجلس الدولة ،ــھد الحــي العــا أو فــالعلی

رنسي ـاء الإداري الفــكس القضــلى عــإتسمت قراراتھ في معضمھا بالإختصار والإقتضاب ع

. 3 وكذلك المصري الذي حاول إعطاء تعریف لھذه الدعوى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 29،  28،  27الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص ، محمد بعلي  1  

   عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظریة الدعوى الإداریة ، دیوان 2
    . 314، ص  2014المطبوعات الجامعیة ،    

. 30ر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص ، محمد بعلي الصغی 3  
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یزھا عن ـتمدعوى الإلغاء ممیزات وخصائص ــلدعوى الإلغاء : ــعامة لــالخصائص ال ثانیا :

 باقي الدعاوى الإداریة الأخرى وتتمثل في : 

كما كانت علیھ : فھي لیست بدفع قضائي أوتظلم إداري دعوى الإلغاء دعوى قضائیة إداریة  -

ي نطاق النظام ـــ، وینجم عن ھذه الخاصیة حتمیة أن تنعقد وترفع وتطبق ف 1970قبل دستور 

. 1القانوني للدعوى القضائیة   

یزھا عن ــمن حیث أنھا تتسم بمجموعة من الخصائص تمذات إجراءات خاصة و متمیزة :  -

. 2الإجراءات القضائیة الأخرى ( المدنیة والتجاریة خاصة )   

على خلاف دعاوى القضاء الكامل التي تتسم بالطابع الشخصي   دعوى موضوعیة عینیة : -

یس ـــھ ولــقرار الإداري المطعون فیــفدعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة بحیث تقاضي ال

ن مشروعیة القرار بغض ــي البحث عـــوینحصر دور القاضي فف أومصدر القرار ، ــالموظ

. 3النظر عن الحقوق الشخصیة للمدعي   

تسعى دعوى الإلغاء إلى ضمان إحترام مبدأ المشروعیة بموجب إلغاء دعوى مشروعیة :   -

. 4القرارات الإداریة المخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة   

شروط رفع دعوى الإلغاء ثالثا :   

موعة ــضد القرارات الإداریة أمام المحاكم الإداریة لابد من توافر مجلتحریك دعوى الإلغاء 

تى ــمن الشروط الشكلیة إلى جانب الشروط الموضوعیة المتمثلة في أسباب وأوجھ الإلغاء ح

لقي ــوفیمایلي سوف نیتسنى للقاضي إما الحكم بإلغاء القرار أو رفض الدعوى لعدم التأسیس 

 الضوء على ھذه الشروط .

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 324، مرجع سابق ، ص  عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني 1  

. 33القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص ، محمد بعلي الصغیر ، 2  

. 34،  33محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص   3  

34محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  ،  4  
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الشروط التي یترتب عن تخلف أحدھا عم تلك ھي / الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء : 1

 قبول الدعوى شكلا من طرف القاضي الإداري ، وتتمثل في :

ایأتي " ـلى مــمن ق إ م إ ع 801غاء ( القرار الإداري ) : تنص المادة ــحل الطعن بالإلــم 1  

" تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في :                                                      

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى التفسیریة ودعوى فحص المشروعیة للقرارات  – 1

                   الصادرة عن :                                                                      

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة ،                                  - 

البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة ،                                                       - 

یة ،                                           المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإدار - 

دعاوى القضاء الكامل                                                                           – 2

القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة . " – 3  

عن إحدى صادري وعلیھ یجب أن ینصب الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإداریة على قرار إدار

ذا التصرف ـوافرفي ھــجب أن تتــوی،  1لیھا في المادة أعلاه ــالجھات الإداریة المنصوص ع

الصادر عن الھیئات المذكورة خصائص وممیزات القرار الإداري ویعرف القرارالإداري بأنھ 

" العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنھ إحداث أثر قانوني تحقیقا 
   2للمصلحة العامة " 

وعلیھ فالقرارالإداري محل الطعن أمام المحكمة الاداریةالذي یصدر من الھیئات أعلاه لابد أن 

 یكون یتمیز بالخصائص الأساسیة التالیة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  80،  79محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  1  

. 8، ص  2005القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، محمد بعلي الصغیر ،  2  
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: لیس كل ماتقوم بھ الإدارة یعد مت قبیل القرارات الإداریة  القرار الإداري تصرف قانوني 1

الأشخاص المذكورة أعلاه قرارا إداریا ، یجب أن فحتى یعتبر العمل أو التصرف الصادر عن 

ا ــكون ذي طابع تنفیذي إمـــب أثر قانوني وأن یــیكون عمل قانوني صادر بقصد وإرادة ترتی

د ــ، أو تعدیل مركز قانوني جدیبإحداث مركز قانوني جدید مثل تعیین شخص في وظیفة عامة 

لیھ تستثنى الأعمال ـوعثل فصل موظف ، ــغاء مركز قانوني قائم مــة موظف أو إلــل ترقیــمث

ك ـــداخلیة وكذلـــلیمات والمنشورات والأنظمة الـتراحات ، التعــثل الإقــالأعمال التحضیریة م

دى البنایات من طرف مصالح البلدیة تنفیذا لقرار إداري ــثل عملیة ھدم إحــال المادیة مــالأعم

  . 1صادر من رئیس البلدیة 

لمذكورة  اتى یكون العمل الصادر عن الأشخاصـحصدور القرارالإداري بالإرادة المنفردة :  2

رارا إداریا تصب علیھ دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة ، وجب ــلاه قـأع 801ي المادة ــف

صدوره بالإرادة المنفردة وعلیھ فالعقود الإداریة بإعتبارھا تصرفات قانونیة مبرمة بإرادتین لا 

  . 2تعد قرارت إداریة 

تسري الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عامة وضع قانون :  الشروط المتعلقة بالطاعن  2 

ادة ـعلى جمیع الدعاوى الإداریة ومنھا الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة ، حیث نصت الم

ة ـمن مایلي " لا یجوز لأحد أن یرفع دعواه أمام القضاء ما لم تكن لھ صفة ومصلحة قائم 13

 أومحتملة في ذلك .

دم ـكما یقرر من تلقاء نفسھ ععدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ ــویثیر القاضي تلقائیا إن

                                     . 3 برفع الدعوى إذا كان ھذا الإذن الإذن لازما "وجود إذن 
           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 10،  9القرارات الإداریة ، المرجع السابق ، ص محمد بعلي الصغیر ،  1  

127، نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 2  

. 2دراسة من إعداد ، الأستاذ عادل بوراس ، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص  3  
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وى الإداریة توافر الصفة والأھلیة ـــي الدعــي أشخاص الخصومة فــھ یشترط فــم فإنــن ثــم 

                                                                                           .والمصلحة 

ول الصفة في شرط المصلحة ــائد فقھا وقضاءا إلى إندماج مدلــذھب الرأي الســیفة : ـــ* الص

                                          .صلحة شخصیة م ھناكصفة كلما كانت البحیث تتوافر 

ون المدني فإنھ لا یكون أھلا ـن القانــم 40قا للمادة ــلیة الشخص الطبیعي طبــأھ لیة :ــ* الأھ

لغ سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ وفي ـن بــوقھ المدنیة إلا مــلمباشرة حق

)  44،  43،  42بق أحكام القانون المدني ( خاصة المواد ـاقصھا تطــاقد الأھلیة أونــالة فــح

ولي أو ــولى الخصومة الــ) ، وعلیھ یجب أن یت 125إلى  81واد من ــرة ( المــانون الأســوق

ام أو ـ، أما أھلیة  الشخص المعنوي العي بالنسبة للقاصر أو القیم بالنسبة للمحجور علیھ ـالوص

ھما ــ، فإن الشخص الإعتباري العام ( المعنوي ) ممن القانون المدني  50الخاص طبقا للمادة 

 ادة ــحددت الموفي ھذا الشأن وتعیین نائب یعبر عن إرادتھ ،  كان نوعھ یتمتع بحق التقاضي

العمومیة ذات ل من الولایة والبلدیة والمؤسسة ـــائب القانوني لتمثیل كـــن ق إ م إ النـــم 828

مثل البلدیة رئیس المجلس الشعبي ــالولایة یمثلھا الوالي ، ویــالصبغة الإداریة أمام القضاء  ، ف

 1، المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة یمثلھا مدیر ، رئیس ، مدیر عام ...) البلدي 

ة ــدولة على مستوى الولایــركزة للــیر الممــلم تذكر المراكز غ 828ویجدر التنویھ أن المادة 

داد لتنظیم ـذا الشأن فإن موقف الدولة یكاد یكون ثابتا حیث یمثلھا الوالي بإعتبارھا إمتــي ھــوف

.                                                                                2كبیر ھو الولایة   

ل إلا إذاكان ــبدون مصلحة " فإن الدعوى الإداریة لاتقبتطبیقا لقاعدة " لا دعوى  فة :ــ* الص

واء كانت مادیة أو ــثل في كونھا شخصیة ومباشرة وقائمة وحالة ســللطاعن مصلحة والتي تتم

عة الموضوعیة یمعنویة ، وشرط المصلحة في دعوى الإلغاء یتسم بنوع من المرونة نظرا للطب

 3فاع على حقوق الأفراد لتلك الدعوى وحتى یشجع الأفراد على الد

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  80- 79ص محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  1  

129، نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 2    

           . 112بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  محمد  3 
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ة ـــ، فقد وحد قانون الإجراءات المدنیة والإداریفي القانون السابق  خلافا للوضع : المیعاد  3

ة ــمیعاد رفع دعوى الإلغاء سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولة محددا إیاه بأربع

ة ـــمنھ على ما یأتي " یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداری 829أشھر ، حیث تنص المادة 

) أشھر ، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو 4بأربعة (

م من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي " ، ویعتبر شرط المیعاد من النظام العا

ث یمكن للخصوم إثارتھ ،كما یمكن للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسھ ، وتحسب مدة الطعن ــحی

ویبدأ المیعاد من تاریخ التبلیغ ، 405كاملة وتامة طبقا لقاعدة المیعاد كاملا التي أوردتھا المادة 

الي لسقوط الشخصي للقرار المطعون فیھ إذا كان فردیا ویكون نھایة مدة المیعاد في الیوم المو

شر القرارالمطعون فیھ وینتھي ــرار جماعیا فبدایة المیعاد من تاریخ نقــان الـــالمیعاد أما إذا ك

دة حالات ــي عـــكما أن میعاد الطعن یمكن تمدیده ف ي الیوم الموالي لسقوط المیعاد ، ــكذلك ف

من ق إ م إ  404ما حالتان بعد المتقاضي عن إقلیم الدولة المادة ـوھ الات الوقفـحي ـتتمثل ف

ان ــتوقیف سری على حالات الوقفیترتب  من نفس القانون و 405طلة الرسمیة المادة ــوالع 

ن ـمدة الطعن مؤفتا لیستأنف بعد زوال وإنتھاء أسباب وحالات الوقف ویستكمل فقط ما تبقى م

لى ما یأتي " ــصت عنحینما  832ي ما جاءت بھا المادة ـالقطع وھالات ــ، وحالمدة القانونیة 

تنقطع اجال الطعن في الحالات الأتیة :                                                             

الطعن امام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة .                                               – 1

طلب المساعدة القضائیة .                                                                       – 2

وفاة المدعي وتغییر أھلیتھ .                                                                     – 3

القوة القاھرة أو الحادث الفجائي .  – 4  

. 1یعاد حساب مدة المیعاد بصورة كاملة ومن جدید ویترتب على حالات قطع الم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  72- 71- 70ص ، ص  2009محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،  1  

المدنیة والإداریة .من قانون الإجراءات  405/  404أنظر المواد  2  
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ام ـــوى الإلغاء أمـول دعـــمن الناحیة الشكلیة یشترط لقب :  علقة بالعریضة ـــروط المتــالش 3

من  816 – 815المحاكم الإداریة أن یقدم الطاعن عریضة مكتوبة وھذا إستنادا لنص المواد 

من  15ق إ م إ ویجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیھا في المادة 

یع العریضة أمام المحكمة ــد أصبح شرط توقـــدم قبولھا شكلا ، وقـنفس القانون تحت طائلة ع

ن ذلك ــع إبقاء الإعفاء مــأعلاه ، م 815الإداریة من طرف محامي شرطا إلزامیا طبقا للمادة 

ھ ـرار الإداري تالمطعون فیقن الــجب كذلك تقدیم نسخة مـــامة ، ویـــا بالنسبة للإدارة العـقائم

. 1  819بإرفاقھ مع العریضة تحت طائلة عدم قبول الدعوى حسب المادة   

من ق إ م إ على ما یأتي " یجوز للشخص  830ص المادة ــتنبق : ــعن الإداري المســالط 4

المعني بالقرار الإداري ، تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص 

أعلاه .  829علیھ في المادة   

ن الرد خلال شھرین بمثابة قرار بالرفض ویبدأ ــد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا عــیع

. ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم   

ل شھرین لتقدیم طعنھ القضائي ــن أجــتفید المتظلم مــالجھة الإداریة ، یسسكوت  ي حالة ــوف

من تاریخ إنتھاء أجل الشھرین المشار إلیھ في الفقرة أعلاه .الذي یسري    

وفي حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا یبدأ سریان أجل شھرین من تاریخ تبلیغ 

 الرفض .

الجھة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع العریضة " یثبت إیداع التظلم أمام  
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ي ــإلزامیا  لقبول دعوى الإلغاء كما كان علیھ الحال فإن التظلم لم یعد شرطا ــفھ ــناءا علیــب  

ا كان علیھ ـــما أصبح جوازیا وإختیاریا وخلافا كذلك لمـــقانون الإجراءات المدنیة السابق وإن

ل القانون الحالي أصبح ولائیا إذ یرفع إلى الجھة الإداریة مصدرة ــي ظـــإن التظلم فـــسابقا ف

القرار ، حیث لم یعد القانون یشترط ضرورة اللجوء إلى التظلم الرئاسي أي الطعن أمام رئیس 

. 1من أصدر القرار   

( حالات وأسباب الإلغاء ) الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء :  2  

التي یؤسس المدعي علیھا دعواه لمخاصمة قرار إداري  فإذا ائل ھي مجموعة الأوجھ أو الوس

ل القاضي ــیقب ندما ــتأكد القاضي الإداري من حدوثھا ألغى القاضي القرار المشاب  ، وھكذاع

الطعن بالإلغاء شكلا لتوافر جمیع الشروط اللازمة لقبولھ ، یعمد إلى البحث عن مدى المختص 

دم ــیث : یرفض الطعن أوالدعوى موضوعا لعـــالناحیة الموضوعیة حن ــعن مــیس الطــتأس

ان صحیحة ومشروعة ـــى أركـــد إلــھ یستنــرار الإداري المطعون فیــان القــــــالتأسیس إذا ك

ن أركانھ معیبا ــان ركن أو أكثر مـــوم بإلغاء ذلك  القرار إذا كــیق، وقانونیة ، أو على العكس 

ب ـب الإختصاص ، عیب الشكل ، عیـــي عیــــاب إلغاء القرارات الإداریة فــأسبحصر ــــوتن

                                    . 2الإنحراف بالسلطة ، عیب مخالفة القانون ، وعیب السبب 

                                                                   وبھذا الصدد فإن الفقھ یمیز بین : 

لتي ا ا :عدم الإختصاص ، وعیب الشكل والأجراءات أي العیوب  عدم المشروعیة الخارجیة 1

 تصیب الأركان الشكلیة للقرار الإداري 

: إذا كان الإختصاص ھو القدرة والصلاحیة المخولة لشخص أو جھة  * عیب عدم الإختصاص

                                                إداریة على القیام بعمل معین على الوجھ القانوني .

وبالتالي یكون القرارالإداري معیبا نتیجة عدم الصلاحیة والقدرة القانونیة لسلطة من السلطات  

 على إصدار قرار إداري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87ص  المرجع السابق ،بوحمیدة عطاء الله،  1
.    502عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  2  
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 الشخصيالعنصر ي ـــیتألف ركن الإختصاصات في القرارات الإداریة من أربعة عناصر ھ  

ومضمونھ وجوب صدور القرارات الإداریة من الأشخاص المحددة بموجب القانون ، العنصر 

ة ــة أو الھیئــص أو السلطـــوضوعات والأعمال التي یمكن للشخــوتحدید مــوھ الموضوعي  

دید الحدود المكنیة ــو تحــوھالمكاني  العنصر، خذ بشأنھا وفیھا فرارات إداریة ــالإداریة أن تت

 العنصر، جوز فیھا للشخص المختص أن یمارس فیھا سلطة وإختصاص إصدار القرار ـالتي ی

وھو تحدید المدة الزمنیة للشخص الإداري التي یجوز غیھا ممارسة إختصاصھ زمنھا الزماني 

ذه ـن ھـــم یحترم عنصر مــیب الإختصاص إذا لـــدد عـــكون بصــإصدار قرارات إداریة ون

.   1العناصر  

ع في إصداره ـیر خاضــقرار الإداري غــالقاعدة العامة أن الراءات : ــكل والإجـــیب الشــ* ع

راغ الإدارة ــور أو القانون أو التنظیم إفـص الدستــم یستلزم نــلشكلیات أو إجراءات معینة ما ل

أھم الشكلیات ین ــن بــي إصدار القرار ومــإرادتھا في شكل معین ، أو إتباع إجراءات معینة ف

رار عزل بحق أحد موظفیھ دون ــقا ــدر وزیر مــالجوھریة شكلیة التسبیب ومثال ذلك إذا أص

ھا مجموعة ـص الإجراءات فیقصد بــعیبا ومحلا للإلغاء أما فیما یخــعد مــإن قراره یــتسبیبھ ف

القرارات ومن ن طرف الإدارة قبل صدور بعض ـالخطوات المتطلبة قانونا والواجب إتباعھا م

لى سبیل المثال إغفال إجراء التحقیق قیما یخص نزع الملكیة للمنفعة ـذه الإجراءات عــن ھـــبی

. 2العامة   

تتمثل عدم المشروعیة الداخلیة في العیوب التي تمس الأركان   عدم المشروعیة الداخلیة  : 2

.3الموضوعیة للقرار الإداري أي السبب ، والمحل ، والھدف   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 503عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  1  

  85، نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص 2

. 282القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  محمد بعلي الصغیر ، 3  

46 



لى ــیمكن تعریف السبب بأنھ " الحالة الواقعیة أو القانونیة ع( إنعدام السبب )  * عیب السبب :

، فعیب السبب القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة لإتخاذه ، فھو مبرر وسند خارجي لإصداره " 

ن طرف رجل الإدارة عند ـوالظروف المادیة والقانونیة المستند إلیھا م و إنعدام تلك الوقائعـــھ

                                                                              إصداره لقرار معین .

                                               .ویأخذ عیب السبب العدید من الحالات نذكر منھا : 

: ومثالھا أن یقوم رجل الإدارة بتوقیع عقویة تأدیبیة على أحد  إنعدام الوجود المادي للوقائع - 

.                                    موظفیھ  ، إلا أن  ھذا الأخیر لم یرتكب الأفعال المنسوبة إلیھ

ومثالھا الخطأ في التكییف  القانوني لخطأ مرتكب من  :أ في التكییف القانوني للواقعة ـالخط –

.                                                                                         قبل  موظف 

القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقرارتھا تقف عند  :لائمة ــة المــرقاب –

المستویین السابقین ( أي رقابة الوجود المادي للوقائع وتكییفھا القانوني ) ومع ذلك فإن القضاء 

الإداري المقارن ومنھ الجزائري وسع من رقابتھ إلى جوانب الملائمة خاصة بالنسبة للقرارات 

ریات الأفراد كما ھو الشأن في مجال التأدیب وقرارات الضبط القرارات ـحقوق وحـــة بــالماس

                                                                                    . 1الضبط الداري 

ب على قصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتمخالفة القانون )  ی * عیب المحل  : ( 

إصداره حالا ومباشرة ، والمؤدي إلى إحداث تغییر في الھیكل القانوني السائد إما بإنشاء مركز 

فإن عیب مخالفة القانون ھو مخالفة الجھات الإداریة المختصة في ،غائھ ــقانوني أو تعدیلھ أو إل

ر أن ـــ..) وبمعنى أخیم ــدار قراراتھا للقانون بمعناه الواسع ( الدستور ، التشریع ، التنظـــإص

یب مخالفة القانون ـــأخذ عـــوی،المشروعیة  أن القرار الإداري مخالفة لمبدــار الناجمة عـــالأث

ي وظیفة ما لیتبین ـالھا تعیین شخص فــومث : المخالفة المباشرة والصریحة للقانونصورتین 

ة ــلوظیفة ، أما الصورة الثانید ذلك أن ھذا الشخص لا یملك الشروط المطلوبة لتولي ھذه اــبع

لى حالة ـ( الخطأ في القانون ) كتطبیق الإدارة القانون ع المخالفة غیر المباشرة للقانون فھي

                  . 2ع أو واقعة غیر الحالة المقصودة من طرف المشر

                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومایلیھا .                                               283محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  1
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ھو العیب الذي یصیب ركن الھدف من القرار  : الإنحراف بالسلطة )* عیب الھدف ( 

من القرار  المرجوةالإداري، ویجعلھ غیر مشروع، ویقصد بالھدف الأثر البعید والغایة 

ویفترض فیھ أن یحقق المصلحة العامة للإدارة والأفراد،خاصة ضمان سیر  الإداري،

النتیجة النھائیة التي  كذلك ن الغایة أو الھدفیقصد برك ، و 1رالمرفق العام بانتظام واستمرا

وبذلك فركن الغایة یختلف عن السبب  ،تسعى الإدارة العامة إلى تحقیقھا من وراء إصداره 

الذي ھو الحالة القانونبة أوالواقعیة التي تظھر قبل إتخاذ القراروھو یتمیز بالطابع 

 الموضوعي بینما ركن الغایة یتمیز بالطابع الذاتي  إذ ھو تعبیرعن قصد ونیة مصدر القرار

وتحقیق أھداف  تحقیق المصلحة العامة ، وتخصیصوالتي تأخذ الصورتیین الأتیتین 
  مشروعة .

ھ ـیكون القرار الإداري مشوب بعیب الإنحراف بالسلطة أوإساءة إستعمالھا نظرا لإتجاه ھدف

 لتحقیق ھدف اخر خارج عن مقتضیات المصلحة العامة أو الھدف المخصص .

 ولھذا فإن عیب الإنحراف في إستعمال السلطة یأخذ صورتین : 

  الصورة الأولى: البعد عن المصلحة العامة : 

وذلك من خلال إستھداف أغراض شخصیة أو محاباة للغیر أو بغرض الإنتقام . ومثال ذلك  

ذا ــد إنشاء مستشفى فإن ھــكأن یقوم والي ما بإصدار قرار بنزع الملكیة للمنفعة العامة بقص

مان را إذا كان القصد منھ حـــامة ، أمالقرار یعتبر صحیحا لأن الھدف منھ ھو المصلحة الع

 مالك الأرض من ملكھ ، فإن القرار یعتبر معیبا بعیب الإنحراف بالسلطة .

 الصورة الثانیة : مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف 
لى ـحینما یحدد القانون للإدارة تحقیق ھدف معین من خلال إصدار قرارھا ، فإن السعي ع 

ك ـال ذلــبعیب الإنحراف بالسلطة ، مما یستدعي إلغاءه ومث غیر ذلك الھدف یصیب القرار

حینما ینص قانون العمران على منع رخصة بناء قصد المحافظة على الترصیفات فإن قرار 

. 2منح ھذه الرخصة یعتبر معیبا بالإنحراف بالسلطة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 260ص ،  المرجع السابق ،ة عطاء الله، بوحمید 1  

. 302- 301- 300ص محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  2  
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التفسیر   : دعوى  الثانيالفرع   

: ن ق.إ.م.إ تختص المحاكم الإداریة بالطعون الخاصة بتفسیرقراراتــم 801قا للمادة ــوف  

ة ـــــدولة بالولایات، رؤساء المجالس الشعبیـــر ممركزة للــمسؤولي المصالح غیولاة، ــــال

مما  البلدیة،مسؤولي المصالح الإداریة البلدیة،وقرارات مدیري المؤسسات العمومیة الإداریة

سب ــال حـــان علیھ الحـــنا، أوسع مما كـــعل نطاق معیار الاختصاص الشخصي _ ھـــیج

. 1 قانون الإجراءات المدنیة السابقمن  07المادة   

ى تعریف دعوى التفسیر، وذكر شروط قبولھا، ثم كیفیة تحریكھا ـوف نتطرق إلــــنھ ســوم

.وتحدید سلطة القاضي من ھذه الدعوى  

 أولا: تعریف دعوى التفسیر
للقرار ن خلالھا من القضاء المختص بیان المعنى الحقیقي ــي یطلب مــوى التــي الدعــــھ 

وتتمیز دعوى التفسیر بمجموعة من الخصوصیات ،  2 ھ بالغموضـــطعون فیــالإداري الم

ي لأن ـالتي تمیزھا عن باقي الدعاوى الأخرى،وبذلك فھي دعوى قضائیة في نظامھا القانون

ول القانون ــمعظم مصادر نظام التفسیر الإداریة ھي من إنشاء، وابتكار القضاء الإداري ح

  .  3الإداري

 ثانیا:شروط قبول دعوى التفسیر
إلا بتوافر  )لا تقبل دعوى التفسیر أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة (المحكمة الإداریة

 مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني، والمتمثلة في ما یأتي :

الإداري إنما تنصب القاعدة العامة أن دعوى التفسیر التي ترفع أمام القضاء /محل الطعن:1

من  801فقط على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامھ، طبقا للمادة 

.ق.إ.م.إ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 80المرجع السابق ص  محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

. 266، ص  2014دروس في المنازعات الإداریة ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، عادل بوعمران ،  2  

 بوجادي عمر،مذكرة اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتورا دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود 3
   . 140،ص2011معمري،تیزي وزو،
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رط في القرار المطعون فیھ أن یكون غامضا ومبھما، إذ أن ـــیشت ام:ـــوض والإبھــــ/الغم2

  .القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فیھا بالتفسیر

ین ـــجب أن یترتب على غموض القرار نزاع جدي بـی :الـزاع جدي قائم وحـــود نـــ/وج3

ولم یتم فضھ بصورة ودیة _مثلا _الطرفین أو أكثر، على أن یكون قائما فعلیا،   

یشترط في الطاعن في دعوى التفسیر ما یشترط عموما في أي دعوى، ومنھا  /الطاعن:4
من ق.إ.م.إ، حیث یجب توافر :الصفة والأھلیة  13دعوى الإلغاء، وذلك طبقا للمادة 

                                                                              .والمصلحة
:خلافا لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري (التي یستلزم رفعها خلال /المیعاد 5

مدة معینة، تحت طائلة السقوط )فإن رفع دعوى التفسیر لا یتقید بمدة معینة، استنادا إلى 
إداري  الاجتهاد القضائي والفقه المقارن، تأسیسا على أنها "تهدف إلى توضیح قضائي لقرار

  . 1دون وجود نزاع یمس مباشرة حق طرف ثان 

تتحرك وترفع دعوى التفسیر بطرقتین :  : .تحریك دعوى التفسیر  ثالثا:  

ما ھو الحال في جمیع الدعاوى ـــیمكن لمن لھ الصفة والمصلحة، ك باشر:ـــریق المــ/الط1

القضائیة (العادیة والإداریة)، أن یرفع دعوى لتفسیر القرار الإداري أمام المحكمة الإداریة 

. مباشرة   

ي الطریقة السائدة في تحریك دعوى التفسیر، حیث ـ:وھیر المباشر الإحالة ــریق غـــ/الط2

رار إداري مرتبط وحیوي ــوالإبھام في قتقوم جھة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض 

المطروحة أمامھا، بمطالبة الأطراف  وى الأصلیة (المدنیة أو التجاریة)ــھم بالنسبة لدعــوم

لى المحكمة الإداریة (القضاء الإداري)، وحینئذ یتوقف النظر والفصل في ـــبإحالة الأمر ع

. 2ضح للقرار المطعون فیھ بالتفسیرالدعوى الأصلیة إلى حین إعطاء المعنى الحقیقي والوا  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  81- 80ص المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

. 82، ص المرجع نفسھ محمد بعلي الصغیر ،   2  
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  في دعوى التفسیر  رابعا:سلطة القاضي

ي دعوى التفسیر بإعطاء المعنى الحقیقي والصحیح ـدد سلطة القاضي الإداري فـتتقید وتح  

ا للقواعد التقنیة ولفنیة السائد في ــنھ، طبقــرفع الغموض والإبھام عــب فیھ، للقرار المطعون

ن ـوما یرتبط بھ م و ما یقتضي الإلمام بعلم مصطلحات القانون، ـر القانون، وھــمجال تفسی

، البحث عن مدى شرعیة القرار  فإن قاضي التفسیر لیس من سلطتھم، ـن ثــلوم اللغة ومــع

المطعون فیھ بموجب دعوى التفسیر ، كما لیس لھ أن یلغیھ ، لأن الدعوى ھنا دعوى تفسیر 

  . 1ولیست دعوى إلغاء 

  فحص المشروعیة : دعوى  الثالث الفرع 

لى أنھ تختص :المحكمة الإداریة بالطعون الخاصة بتقدیر ـن ق.إ.م.إ عـم 801للمادة  قاــوف 

اء ـولایات، رؤســیر ممركزة للدولة بالــمسؤولي المصالح غ الولاة، رارات :ـــمشروعیة ق

دیري المؤسسات ــرارات مـوق مسؤولي المصالح الإداریة البلدیة، المجالس الشعبیة البلدیة،

داریة، مما یجعل نطاق معیار الاختصاص الشخصي _ ھنا أوسع مما كان علیھ العمومیة الإ

طرق إلى نت وفــومنھ س  ، 1ن قانون الإجراءات المدنیة السابقـــم 07الحال حسب المادة 

ي ــتعریف دعوى فحص المشروعیة، وذكر شوط قبولھا، ثم طریقة تحریكھا، وسلطة القاض

  .فیھا

                                                                              المشروعیةأولا :تعریف دعوى فحص 
ي یطلب من خلالھا رافعھا من القاضي الإداري ــي الدعوى التـلى أنھا ھـكن تعریفھا عـیم

تقییم وتقدیر مشروعیة العمل القانوني الصادر عن السلطة الإداریة، ففي ھذه الدعوى یطلب 

ل القرار ــدى مشروعیة القرار، أي ھــص مــن القاضي المختص فحــب المصلحة مــصاح

ن ـــع القانون أم لا، فدور القاضي في ھذه الدعوى یقتصر على الإعلان عــمطابق ومتفق م

  . 2 مشروعیة القرار أو عدم مشروعیتھ، ولا یتعدى في ھذه الحالة إلى إلغائھ أو تعدیلھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 83 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

. 193، دار بلقیس للنشر الجزائر ص  2014سعید بوعلي ، قانون المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، الطبعة  2  
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  قبول دعوى فحص المشروعیة شروط ثانیا:

لا تقبل دعوى فحص المشروعیة أمام الجھة القضائیة المختصة (المحكمة الإداریة، مجلس 

  الدولة) إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني، والمتمثلة في ما یأتي:

الإداري إنما القاعدة العامة أن تقدیر المشروعیة التي ترفع أمام القضاء  /محل الطعن:1

تنصب فقط على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامھ طبقا للمادة 

  .من ق.إ.م.إ 801

یشترط في الطاعن في دعوى تقدیر مدى المشروعیة ما یشترط عموما في أي /الطاعن:2

یة من ق.إ.م.إ، أي اشتراط :الصفة والأھل 13دعوى، ومنھا دعوى الإلغاء طبقا للمادة 

   .والمصلحة

   . 1بمیعاد محدد عند رفعھا لا تتقید دعوى تقدیر المشروعیة  :/المیعاد3

كما ھو الحال بالنسبة لتحریك دعوى التفسیر فكذلك دعوى فحص  .ثالثا:التحریك

  .الدعوى المباشرة والإحالة القضائیة یقة وھي رالمشروعیة تتحرك بنفس الط

ظر على الھیئات القضائیة الفاصلة في المواد ـھ یحــفالقاعدة أنة للإحالة القضائیة، ـــوبالنسب

المدنیة، تقدیر مشروعیة قرار إداري أثناء دعوى تدخل في اختصاصھا، ما  یقتضي  إحالة 

  .الأمر على القضاء الإداري المختص

دعوى زائیة، فإنھا تتمتع عموما بھذا الحق إعمالا لقاعدة قاضي الــا بالنسبة للمحاكم الجــأم

ون ــمـن قان 459ادة ـــي المــح خاصة فـــما یتضــمو قاضي الطلب الفرعي، ــالرئیسیة ھ

   . 2 العقوبات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  84- 83ص  المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1

  . 84، نفس المرجع ص  ، النظام القضائي الإداري الجزائريمحمد بعلي الصغیر  2
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  رابعا:سلطة القاضي في دعوى فحص المشروعیة

ذه الدعوى بأیة سلطة في إلغاء القرار الإداري  ولا في ـي ھــع القاضي المختص فـلا یتمت  

دى ـــالفصل في مثل سلطتھ في ــا تتمــبھم، إنمـــنى واضحا للقرار الغامض والمــتحدید مع

رار ـمشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الإداري المطعون فیھ، أي ما مدى صحة أركان الق

من سبب، واختصاص، ومحل، وشكل وإجراءات، وھدف، ومن حیث سلامتھا وخلوھا من 

بالتصریح  یقوم العیوب فبعد قیام القاضي بفحص ومعاینة القرار من حیث مطابقتھ للقانون 

      .عیة القرار المطعون فیھ، إذا كانت أركانھ مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائدبمشروإما 

  . 1أو التصریح بعدم مشروعیتھ إذا كان مشوب بعیب من العیوب 

دعاوى القضاء الكامل  :  الثاني المطلب   

أو الولایة أو قدیة للدولة ــى التصریح بالمسؤولیة التقصیریة أو العـھي الدعاوى الرامیة إل  

ض ـالي القضاء بالتعویــة وبالتــحلیة ذات الصبغة الإداریــؤسسة العمومیة المــالبلدیة أو الم

ن ذوي ـھا مجموع الدعاوى الشخصیة التي تتحرك وترفع مــبد ــویقص  ،1لصالح الضحیة 

ة ـجج قانونیـــس وحــلى أســـــلطات القضائیة المختصة  عـــام الســوالمصلحة أم فةــالص 

ي ــوھ ، 2 ود حقوق شخصیة ذاتیة ومكتسبةــة بالاعتراف بوجــة للمطالبـة وشخصیــــذاتی

رار إداري أو مقرر قضائي إداري أو تقدیر مشروعیة ــــر قـــتفسی اوى لا تھدف إلى ــدع

ظرا ـــــن اء الكامل"ــدعوى "القضــــغائھا، وسمیت بـــة أو إلـــة الإداریــرارات السلطــــق

. 3للصلاحیات التي یتمتع بھا القاضي الإداري عند الفصل في القضیة المطروحة أمامھ   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2013مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، نظریة الإختصاص ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  1

. 118ص      

. 301ص ،  المرجع السابق ، ، دروس في المنازعات الإداریة،  عادل بوعمران 2  

. 167، قانون المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ،   سعید بوعلي 3  
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 من خلال  المادةالنظر والفصل في دعاوى القضاء الكامل  المحاكم الإداریةولقد منح المشرع 

ن نفس القانون ــم 800ص المادة ن، وكذلك دعوى التعویض  من بینھامن ق.إ.م.إ والتي  801

الفرع ( وى التعویض ــنھا دعـفي جمیع القضایا وم والذي منح المحاكم الإداریة الولایة العامة

أضاف لھا صلاحیة الاختصاص في قضایا أخرى تتناولھا  بل الأول )،ولم یكتف عند ھذا الحد

                                 .)الفرع الثاني بالتنظیم نصوص قانونیة خاصة (

                                                      التعویض : دعوى  الأول الفرع 
ن ق إ م إ التي تنص " المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة ــم 800ص المادة ــلى نـع إستنادا

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیع  ،العامة في المنازعات الإداریة 

لدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة ـأو البون الدولة أو الولایة ــي تكــالقضایا ، الت

جاءت ھذه المادة عامة ومطلقة من حیث الولایة العامة والإختصاص الإداریة طرفا فیھا " وقد 

اوى التعویض الرامیة إلى ترتیب المسؤولیة الإداریة ـــلق أیضا بدعــبجمیع القضایا ، فإنھا تتع

تص المحكمة الإداریة حصریا بدعوى التعویض أیا ــ، وتخلاه ــات الإداریة المذكورة أعــللجھ

وف ـلیھ ســوع،   1نھ ، طرفا فیھ ــم 800ي المادة ــلمذكورة الواردة فدى الجھات اــكانت إح

كمایلي :        وبیان شروط قبولھا وأساس قیامھا  ھانتطرق إلى ھذه الدعوى من خلال تعریف

                                                                   أولا : تعریف دعوى التعویض  
ھة ــن الجـصاحب الشأن م فیھا یطالب الدعوى التي   ف على أنھایاالدكتور عمار بوضعرفھا 

 2 القضائیة المختصة القضاء لھ بمبلغ من المال تلزم الإدارة أو ھیئة بدفعھ نتیجة ضرر أصابھ

ام ــة التي یحركھا أصحاب الصفة والمصلحة أمــأنھا الدعوى القضائیة الذاتی كما عرفت على  

بالتعویض العادل  القضائیة المختصة،طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة الجھات

ة ـوى المسؤولیـواللازم للأضرار التي أصابت حقوقھم بفعل النشاط الإداري الضار،وتمتاز دع

 3 بكونھا من دعاوى القضاء الكامل وتختص المحاكم الإداریة بالنظر فیھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 87 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

197،   2013، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،القسم الثاني،الطبعة الأولى،جسور لنشر والتوزیع،الجزائر 2  

332دروس في المنازعات الإداریة ،  المرجع السابق، ص عادل بوعمران ، 3  
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خلال التعاریف السابقة تتجلى خصائص دعوى التعویض التي تمیزھا عن باقي الدعاوي ن ــم 

                                                                              من حیث أنھا : الأخرى 

بقا ــرفع طتفھي لیست تظلم أو طعن إداري كما أنھا وى قضائیة : ــوى التعویض دعــ/ دع 1

     .للشكلیات والإجراءات القضائیة المقررة قانونا 

تحقیق مصلحة شخصیة وذاتیة ي ترمي إلى ــفھوى ذاتیة شخصیة : ـ/ دعوى التعویض دع 2

قوق ـــي أصابت الحــبر الأضرار المادیة والمعنویة التــي الحصول على تعویض لجــثل فــتتم

. والمراكز القانونیة الشخصیة لرافعھا   

ض ـفي مجال التعویلإعتبارسلطات القاضي :  / دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل3

ة وسلطات القاضي في ــھر سعــمع دعاوى الشرعیة ، حیث تتقید سلطتھ ، وتظ بالقیاسواسعة 

زام الإدارة بدفع تعویض متى ثبت الضرر اللاحق بالشخص سواء تسبب فیھ ــذه الدعوى بإلــھ

   . 1نشاط الإدارة المشروع أو غیر المشروع 

ائیة ــفھي تھدف إلى المطالبة بالحمایة القض:  اء الحقوقــدعوى التعویض من دعاوى قض/ 4

ادل لإصلاح الأضرار ــامل والعــخلال التعویض الك ــنة مكتسبة ، مــــللحقوق شخصیة وذاتی

   . 2المعنویة التي أصابت ھذه الحقوق 

                                                              دعوى التعویض  شروط قبول: ثانیا 
ابق ـتتمثل في وجود قرار إداري سل دعوى التعویض إلا بتوافر مجموعة من الشروط ــلا تقب

  3على أن ترفع في أجا محدد إضافة إلى الشروط الواجب توافرھا في الطاعن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 567عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  1  

قضاء التفسیر في القانون الإداري ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، بوزریعة ، الطبعة الثانیة / عوابدي عمار ،  2
. 103ص ،     1999  

. 87 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 3  
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فھي  أما المادیة منھاتباشر الإدارة نشاطھا إما بأعمال مادیة أوقانونیة / القرار السابق :  1

تلك التصرفات التي تقوم بھا الإدارة إما بصورة إرادیة تنفیذا لعمل تشریعي دون أن یكون 

لھا قصد إحداث مركز قانوني جدید وإما بصورة غیر إرادیة نتیجة خطأ أو إھمال مثل 

فھي تلك الأعمال التي تتجھ فیھا إرادة  الأعمال القانونیةوأما حوادث سیارات الإدارة ، 

الإدارة إلى إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني إما عن طریق الإرادة المنفردة وھي 

إصدار القرارت الإداریة أو عن طریق توافق إرادتین كما ھو الشأن في العقود الإداریة 

ومن ثم فإنھ یجب على الشخص المتضررمن أنشطة الإدارة أن یلجأ في البدایة إلى المطالبة 

بالتعویض وجبر الضرر عن طریق ما یعرف بالقرار السابق وذلك إما بالموافقة على طلبھ 

المتمثل في جبر الضرر من خلال التعویض وفي ھذه الحالة لا ترفع دعوى التعویض وإما 

حالة یفسح المجال للمتضرر باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى التعویض بالرفض وفي ھذه ال

ویختلف القرار السابق عن التظلم الإداري من حیث أن التظلم شرط إختیاري لقبول دعوى 

الإلغاء والتعویض أمام الجھة القضائیة المختصة بینما یبقى شرط القرار السابق متعلق فقط 

تظلم الإداري ینصب على تصرف وعمل قانوني وھو إضافة إلى أن البدعوى التعویض ، 

القرار الإداري محل الطعن خلافا للقرار السابق الذي یتعلق دوما بعمل مادي قامت بھ 

الإدارة ورتب ضرر إذ لا فائدة من تطبیق فكرة القرار الإداري السابق على القرارات 

الذي كان یشدد علیھ  المشرع  القرار السابقویرى الأستاذ عادل بوعمران أن   ، 1 الإداریة

ـ ل في القوانین السابقة لقبول دعوى التعویض فإنھ قد تخلى علیھ من خلال  التعدیل الجدید

والمتعلقة بأحكام رفع الدعوى أمام المحكمة  828إلى  815ق.إ.م.إ فبرجوع إلى المواد 

 جمیع الأحكام المذكورة  إنالإداریة لا نجد أي إشارة صریحة للإبقاء على ھذا الشرط بل 

إلى الحكم بأن المشرع قد تغاضى تماما على شرط  القرار تدفع في ھذا الإصلاح الإجرائي 

  . 2ولم یعد موجبا ق الساب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 89- 88ص  المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1

. . 334، المرجع السابق ، ص ،  دروس في المنازعات الإداریة،  عادل بوعمران 2  
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ن ـم 829دعوى التعویض أمام المحاكم الإداریة طبقا للمادة  رفع ـأن تترط ــیشعاد : ــ/ المی2

لا ـقبولھا شك) أشھر تحت طائلة عدم  4خلال مدة أربعة (  قانون الأجراءات المدنیة والإداریة

، تحسب من تاریخ التبلیغ إذا كان القرار فردیا في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني 

ل إداري ـــا بالنسبة للضرر الناجم عن عمـــأمخ النشر إذا كان تنظیمیا أو جماعیا ، ــومن تاری

ن ــرر أم مـــأشھر فھل تحسب من تاریخ وقوع الض 4مادي فالسؤال یثور حول بدایة حساب 

ام ــتاریخ القرار السابق ، ومھما یكن من فإن شرط المیعاد في دعوى التعویض من النظام الع

. 1كما یخضع مبدئیا لنفس القواعد والأحكام المطبقة على دعوى الإلغاء   

لى دعوى التعویض الشروط ــكسائر الدعاوى الإداریة الأخرى تنطبق ع  الطاعن : 3

علیھا في ق.إ.م.إ لقبول الدعاوى من صفة ومصلحة وأھلیة في الطاعن العامة المنصوص 

 كما یشترط بواسطة عریضة مكتوبة وموقعة من محامي، وھذه الشروط قد تم التعرض لھا

ضافة إلى ذلك فإنھ یشترط أن یحدد المدعي في إ ء ،بالدراسة من قبل في دعوى الإلغا

نقدیا أو عینیا، وإلا فإن الدعوى سترفض  عریضتھ مقدار التعویض الذي یطلبھ سواء أكان

  . 2 لعدم تحدید محلھا

الإجراءات  حققوت بعد توفر الشروط الشكلیة :أساس المسؤولیة الإداریة : ثالثا 

والشكلیات المقررة قانونا لقبول والفصل في دعوى التعویض أمام المحكمة الإداریة ، تقوم 

وتتحرك عملیة فحص وبحث وتحلیل الأسباب الموضوعیة للحكم بالمسؤولیة والتعویض في 

دعوى التعویض ، وأسباب قیام وإنعقاد المسؤولیة الإداریة ھي وجود خطأ وھو ما 

ة الإداریة عللا أساس الخطأ ، إلى جانب كذلك قیام المسؤولیة الإداریة بدون یعرفبالمسؤولی

  ، وھوما سنحاول توضیحھ . 3خطأ أوعلى أساس المخاطر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 90 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1

  . 334، المرجع السابق ، ص ،  دروس في المنازعات الإداریة،  بوعمرانعادل  2

  . 639عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  3
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أ ــاس الخطـأس لىــتعتبر المسؤولیة الإداریة ع: لى أساس الخطأ ــؤؤلیة الإداریة عــ/ المس 1

ن الإدارة ــللدولة وتتحقق ھذه المسؤولیة بتوافر أركانھا وھي ركن الخطأ الواقع مالأصل العام 

ن خلال ــوركن الضرر الذي لحق بالفرد ، إضافة إلى ركن العلاقة السببیة بین الخطأ والفرد م

ا ــــیعملون لحسابھ نشوء الضرر نتیجة خطأ الإدارة ، وبما أن أنشطة الإدارة موكلة لموضفین

لى الخطأ المرفقي ـل الإدارة إستنادا عــھ ?ن أعمالھا ـــجبر الضرر الناجم عــقوم بــن یــفم

ن أعمال الإدارة ــعویض الأشخاص عـ، إن ت ?أو الموظف إستنادا على الخطأ الشخصي 

  المسؤولیة الإداریةحمل الموظف تھوالأول :  لول :ــا إلى تصور ثلاث حــالضارة یؤدي بن
، الثالث  تحمل الإدارة المسؤولیة بناءا على الخطأ المرفقي، الثاني  بناءا على الخطأ الشخصي

ل لھذه المسألة ، ونظرا ـبین الموظف والإدارة ، وفي سبیل إیجاد ح ھو توزیع المسؤولیة

ن المصلحة العامة ــعیا لإقامة توازن بیــمرفقي ، وســـطأ الــف للخــجاد تعریــلصعوبة إی

اییر فقھیة للتمییز والتفرقة ــرزت معـــوظف والشخص المضرور ، بــة للمــوالمصلحة الخاص

  :  1ین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي من أبرزھا  ــب

خصيــار الشــالمعی  ذا ـنسب ھذا المعیار للفقیھ لفیرییرو حسب ھ .ار النزوة الشخصیة)ـــمعی

تكون أمام خطأ شخصي إذا صدر التصرف عن العون العمومي ونبع عن نزوة الاتجاه الفقھي 

ب انتقام وغیرھا من المسائل الداخلیة، فإن ــغیره أو حیة وسوء نیة أو دافع شخصي أوــشخص

  .توافرت أحد ھذه الحالات تحمل الموظف كامل المسؤولیة ولا علاقة للمرفق بھ

نھ أن نكون أمام خطأ شخصي إذا ــدف والقصد مــالھ ب اتجاه لترشیح معیارــ:ذھمعیار الھدف

ن خلال تصرفھ إلى تحقیق أھداف شخصیة أو خاصة، فإن ثبت ـى مــكان العون العمومي یسع

ذلك تحمل المسؤولیة الكاملة، وخلال ذلك إذا تصرف من أجل تحقیق المصلحة العامة كنا أمام 

   .2 خطأ مرفقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 143- 142نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص ص  1  

.  126- 125ص ، ص  المرجع السابق عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،  2  
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رف ـللفقیھ ھوریو ویمكن مضمونھ في دراسة التعمق بشأن علاقة التص نسب : عیار الوظیفيم

ائي أن ــبالوظیفة أو المھام المسندة لھ فإذا ثبت من التحقیق القضون العمومي ـــالصادر عن الع

ام خطأ ــنا ساعتھا أمــھا علاقة بمھام الموظف، كــي لــضتھ مقتضیات الوظیفة التالتصرف فر

ون المسؤولیة ولا یجوز الزج بالإدارة العمومیة ــا وإن ثبت خلاف ذلك تحمل العــقي، أمــمرف

. 1 مسؤولیة خطأ بعید عن الوظیفة ومھام الموظفودفعھا على تحمل   

بدون خطأ / المسؤؤلیة الإداریة  1  

رتب ـد یتــالقاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حیث یكون ثمة خطأ بجانبھا  ونظرا لأن ذلك ق

دون أن  علیھ أن ثمة أضرارا عدیدة قد تصیب الأفراد من وراء ممارسة أحد الأنشطة الإداریة

ن إثبات ــحدد، فیعفى المدعى في ھذه الحال مــتعویضھم نظرا لعدم وجود خطأ واضح ومیتم 

راء ــرر اللاحق بھ قد وقع جــمسؤولیتھا إثبات أن الضخطأ في نشاط الإدارة ویشترط لترتب 

.وتقوم المسؤولیة بدون خطأ على أساسین فقط ھما الضرر والعلاقة السببیة، ویتمیز  2 نشاطھ

اس ـبدرجة معینة من الخطورة مقارنة مع الضرر في المسؤولیة الإداریة على أس الضرر فیھا

. 3 الخطأ  

وتبنى القضاء الإداري ھذه المسؤولیة، وأقامھا على أساس فریضتین وھما المسؤولیة على 
  .العامة أساس المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء

ى ــالعمومیة المجال الخصب لها إلوتعتبر الأشغال  /المسؤولیة على أساس المخاطر:1
  .جانب الأشیاء والأنشطة الخطرة (مخاطر الجوار)

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  

. 126المرجع في المنازعات الإداریة،المرجع السابق ص عمار بوضیاف،  1   

. 336، المرجع السابق ، ص ،  دروس في المنازعات الإداریة،  عادل بوعمران 2  

. 294ص ، بوحمیدة عطاء الله، الوجیز في القضاء الإداري، 3  
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  أ/المسؤولیة الإداریة الناجمة عن مخاطر الأشغال العمومیة

لصالح  بالأشغال العمومیة الأعمال التي یقوم بھا شخص معنوي عام لصالحھ أو یقصد

 شخص عمومي آخر، ینصب على عقار ویھدف من وراء تنفیذه تحقیق المصلحة العامة

  ویستخلص من التعریف العناصر التالیة:

، شق رأما العمل فیجب أن یكون مادیا كبناء، ترمیم، صیانة، تصلیح، ھدم، حف* 

                                                                                        .طریق...الخ

من القانون المدني والمادة  49یقوم بھ شخص معنوي عام وفقا لما ذكر في نص المادة * 

 .من ق.إ.م.إ  801

على عقار أكان عقار بطبیعتھ أو بالتخصیص، وبالمقابل تبعد المنقولات التي  ینصب* 

  .تملكھا الإدارة ولو كانت من مالھا العام

الھدف تحقیق المصلحة العامة، وبصفة أشمل تحقیق خدمة المرفق العام وقد اعتبر الشغل * 

  . 1عاما حتى ولو أنجز من طرف شخص خاص مادام الھدف خدمة المرفق العام 

:تكون المسؤولیة الإداریة مقرونة في ھذه الحالة  ب/ المسؤولیة الإداریة حسب النشاط

بالخطر، تتولد من نوع نشاط الإدارة التي یكون في أصلھ خطرا على الأفراد المجاورین 

                                                               لمكان تنفیذه ویتجلى ذلك في الأمثلة التالیة:

:تحدث ھذه المخاطر للأفراد الذین یجاورون في سكناتھم أو  مخاطر الجوار غیر المألوفة

أعمالھم، أو تنقلاتھم،  إدارات عمومیة تمارس نشاطات خطرة یتأثرون بھا في أشخاصھم 

أو مصالحھم، وذلك دون أن تكون تلك المخاطر غیر الغایة ناجمة عن أي خطأ شخصي 

  . 2 أومرفقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 296- 295ص ص بوحمیدة عطاء الله ، المرجع السابق، 1

  . 180- 179ص ص السابق ،، عالمرجمذكرة ،بوجادي عمر،  2
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ي ــلیة الأعمال المحفوفة بالخطورة بالتحدید، مثلا فــتظھر بصورة جمخاطر أنشطة الشرطة :

م ـار على سیارة لــخطرة في حالة إطلاق نــند استعمالھا لبعض الأسلحة الــطة الشرطة عــأنش

ى إصابة خطیرة جراء ــعرض شخص من المارة إلــتحترم الأمر بالتوقف لدى حاجز أمني، فت

حمل ـــلى الإدارة بتـكم عــي الإداري بالحــي غیر اتجاھھا، فقضى القاضــاب الرصاصة فــذھ

                                                       . 1 المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر

ن ــشخص ما م یتضررد ــق :  امة أساس المسؤولیة الإداریةـام الأعباء العــالمساواة أم/  2

تى المخاطر، فمن غیر ــى الخطأ المرفقي أو حــاد الضرر إلـــا،ویصعب إسنـــاط إداري مــنش

 كــع  الآخرین بذلــاستفادة أشخاص المجتم المعقول أن یتحمل ھذا الشخص الضرر لوحده مع

    . 2 إن في ذلك مساسا بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، قد طبقھ القضاء في حالتین وھما

ن المسؤولیات الأخرى الناشئة عن ــمیز عــ:تت/المسؤولیة الإداریة بسب النصوص القانونیة أ

خصوصیة، وتتمثل في أن إمكانیة مسائلة الدولة عن  ع المساواة أمام الأعباء العامة بواقعةــقط

 حدثيـلى الإدارة نفسھا لمـــن والاتفاقیات الدولیة، أي عـــن تطبیق القوانیــاتجة عـالأضرار الن

                 الضرر.                                                                               

تؤسس مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ : ائیةـــرارات القضـــفیذ القــــدم تنـــن عــــة عؤولیـــالمسب/ 

دأ المساواة أمام الأعباء العامة، وھذا إذا كان امتناع الإدارة عن ــلى مبــقرارات القضائیة عـــال

ام ـــضروري النظا إذا كان التذرع ــام، أمــالتنفیذ مرتكزا على ضرورة الحفاظ على النظام الع

ذا ما أكدتھ المادة ـــھ ، 3 لى أساس الخطأ الجسیمـــإن المسؤولیة تقوم عـالعام لیس في محلھ، ف

قوم، في كل وقت ــل أجھزة الدولة المختصة أن تــلى كـــع على أنھ:"1996من دستور  145

.4 وفي كل مكان،  وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 180ص، ، المرجع السابق بوجادي عمر،  1

  303المرجع السابق، ص بوحمیدة عطاء الله ، 2

79،113الكتاب الثاني، المرجع السابق،ص ،لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریةـ المسؤولیة على أساس الخطأـ 3  

المتضمن التعدیل الدستوري  . 06/03/2016المؤرخ في  01-  16من القانون رقم  165أنظر المادة  4  
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    الدعاوى المنظمة بموجب نصوص خاصة :   الثاني الفرع 

ة ـحاكم الإداریـوالإداریة على إختصاص المراءات المدنیة ــمن قانون الإج 801ص المادة ـتن 

تصاص إختنص القوانین المتعلقة بمجالات معینة على  دــقة ، وھكذا ــموجب نصوص خاصــب

وفق شروط وإجراءات محددة كما یظھر خاصة بالنسبة للمنازعات الضریبیة المحاكم الإداریة 

واء ـ، وھذه الدعاوى كثیرة ومتنوعة س 1والمنازعات الإنتخابیة ومنازعات الصفقات العمومیة 

وعلى سبیل وء بإختصار ــ، وسوف نلقي الض 2قضائیة  بموجب نصوص خاصة أو إجتھادات

ي نظمھا المشرع ــوالت الضریبیة والمنازعات الإنتخابیة ،ة بالمنازعات قالدعاوى المتعل المثال 

. خاصة  بنصوصالجزائري   

ع ـحمل كل شخص في المجتمـــتقضي العدالة الضریبیة أن یت:  ریبیة ـــالضازعات ــأولا: المن

ند ــوفر لھ الضمانات عــار قانوني یــي إطــ، حسب قدراتھ وفان أو معنوي الضریبة ـطبیعیا ك

اء الضریبي وتقدیر الضریبة المستحقة وتحصیلھا فكلما وجھ للمكلف قرار یلزمھ ــد الوعــتحدی

ن طریق الشطوى ـان بإمكانھ الطعن فیھ إداریا عــقوق ضریبیة ، كــن حــا علیھ مـــدید مــبتس

ام الجھات القضائیة المختصة بالفصل في ــن طریق الدعوى المرفوعة أمــالنزاعیة وقضائیا ع

النظر في المنازعات الضریبیة وفقا للمادة ـختص المحاكم الإداریة بــالمنازعات الضریبیة ، وت

لى ــا للمعیار العضوي ، وكذلك النص صراحة عـــھي مختصة إبتدائیا وفقــمن ق إ م إ ف 800

ن ق إ م إ ــم 802/2جمیع دعاوى القضاء الكامل حسب المادة إختصاص المحاكم الإداریة في 

م ــوبالفعل تكما نص نفس القانون على إختصاص المحاكم الإداریة بموجب نصوص خاصة ، 

اكم الإداریة بموجب ــلى إختصاص المحـــراحة عــي قانون الإجراءات الجبائیة صـــص فــالن

.  3منھ  173و  82المادتین   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 91 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

. 38،المرجع السابق ، ص مسعود شیھوب    2  

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الكتوراه ،  لكحل عائشة ، المنازعات الضریبیة أمام الجھات القضائیة في الجزائر 3

. 9،  2، ص ،  2014/2015، كلیة الحقوق ،  1جامعة الجزائر  
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:بمرحلتین مترابطتین المرحلة الإداریة والمرحلة القضائیة  الضریبیة تمر المنازعة   

ائم ــالقل ودي وإداري للنزاع ـــسعیا من المشرع الجزائري إلى إیجاد ح المرحلة الإداریة : 1

بین مصلحة الضرائب والمكلف بالضریبة ، أحدث قانون لبضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

داث ھیئات إداریة للطعن ـــوانین المالیة المتعاقبة إلى إنشاء وإحـــوق 101- 76بموجب الأمر 

  .1لمنازعات الضریبیة أمام مصلحة الضرائب المختصة ، وذلك قصد عدم إغراق القضاء با

 طرف من تثار التي الضریبیة بالمنازعة الخاصة للإجرءات بالنسبة القاعدة ھذه أساس نجد

 الجبائیة الإجراءات  قانون من 172،  73،  72،  71،  70بالضریبة في المواد  المكلف

 شكوى عــبرف بالضریبة المكلف قیام وھو المتابعة، وإجراءات  التحصیل بمنازعات المتعلقة

 واريــــالج المركز رئیس أو ،الضرائبمركز یســرئ أو ،للضرائب  الولائي المدیر امـــأم

 الجبائیة الإجراءات قانون نــم 71 للمادة قاـــوف الضریبة فرض مكان لھم التابع للضرائب

 إستدراك  أجل من الشكوى فتكون الضریبة، رـــتقدی يــف بتعسف شعوره الةــح يــف ذاـــوھ

 صـن نـــم للإستفادة أو حسابھا، أو علیھ المفروضة الضریبة اءــوع يـف المرتكبة الأخطاء

راء التظلم ــوإج  ،الإجراءات الجبائیة  قانون من 70 المادة لأحكام وفقا أوتنظیمي تشریعي

 لىـع یتعین العام النظام من والرسوم،وھو الضرائب أنواع جمیع فيیتعین  المسبق وجوبي 

 ةـالمرفوع الدعوى قبول دمــع إلى یؤدي المسبق إجراء التظلم  وعدم إثارتھ تلقائیا، القاضي

  ،  2القضاء أمام مباشرة

ھذا بالإضافة إلى إحداث لجان الطعن وھي لجنة الطعن على مستوى الدائرة ، لجنة الطعن  

بالجوء إلیھا  في حالة عدم الولائیة ، لجنة الطعن المركزیة ، والتي تمكن المكلف بالضریبة 

وبي  ـع أمامھا التظلم الوجــذي رفــن طرف  المصالح المذكورة أعلاه والـرضاه على الرد م

دة معینة وشریطة أن لا یكون قد رفع دعوى أمام ـــك خلال مــوذل راء إختیاري ـــو إجــوھ

  . 3القضاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 89- 88 ص  المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1

   21لكحل عائشة ، المنازعات ، المرجع السابق ، ص  2

  . 100 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 3
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بالضریبة الالتجاء للمحكمة الإداریة في صحة فرضھا حق للمكلف ــی : القضائیة / المرحلة  2

ویكون ذلك في آجال أربعة أشھر تسري إبتداءا من رد إدارة الضرائب المختصة على الشكوى 

ا یمكن ــدم الرد، كمــالة عــي حــال المذكورة فــن تاریخ انقضاء الآجــــمقدمة، أو إبتداءا مــال

د ـل نفس الأجل بعد أخذ رأي لجان الطعن المختصة أو بعللمعني رفع دعواه أمام المحكمة خلا

انقضاء الآجال المقررة للرد، ویخول المشرع للإدارة الضریبیة  بدورھا الحق في الالتجاء إلى 

 اـمیــشروط الواجب توافرھا فالونا، وــددة قانــحاكم الإداریة وذلك بحسب الإجراءات المحــالم

. 1 لف بالضریبة، وفیما یخص مصلحة الضرائبیخص الدعوى المرفوعة من المك  

                                                                      : المنازعات الإنتخابیة ثانیا 
ؤول ــات یــون الانتخابـــكام قانــھا منازعة تتعلق بأحــلى أنـــصد بالمنازعات الانتخابیة عـــیق

وي ـللقضاء الإداري وفقا للإجراءات خاصة، ولقد حمل القانون العضالاختصاص بالنظر فیھا 

لى سبیل المثال منھا ـــنذكلر عھ كثیرة للمنازعة الإداریة، ــأوجالمتعلق بالإنتخابات   01- 12

ة ــات تتعلق بالترشح للانتخابات المحلیـومنازعات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصویت،ومنازع

                                     .تتعلق  بعملیة اقتراع وإعلان النتائجوالبرلمانیة،ومنازعات 

ت ـتب التصویــــین أعضاء مكــیع ویتــب التصــاء مكاتــعلقة بأعضــازعات المتــ:المن أولا 

 ةـــوالأعضاء الإضافیین ویسخرون بقرار من الوالي من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولای

 15عد ـقائمة أعضاء مكاتب التصویت بمقر كل من الولایة والدائرة والبلدیات المعینة بوتنشر 

یوم قفل قائمة المترشحین وتعلق بمكاتب التصویت یوم الاقتراع كما تسلم نسخ منھا إلى ممثلي 

ل ـحـــذه القوائم مـــالأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار ویمكن أن تكون ھ

رفض إلى ــلغ قرار الــبول الاعتراض فیبقدم ــحال قبول الاعتراض، أما في حال عیل في تعد

لا ـذا القرار قابـــ، ویكون ھن تاریخ إیداع الاعتراضـأیام كاملة م 08الأطراف المعینة خلال 

تاریخ تبلیغ  نـام كاملة إبتداءا مــأی 03لال ــام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خــللطعن أم

  .2 الرفض

                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 93 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

    . 118،  117الإداریة ، المرجع السابق ، ص ، دروس في المنازعات بوعمران  عادل 2
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ن تاریخ ـــأیام كاملة م 05كمة المختصة أن تفصل في النزاع في ظرف أقصاه ــلى المحـوع

. 1 تسجیل الطعن ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن  

  :المنازعات المتعلقة بعملیة الاقتراع وإعلان النتائج.ثانیا 

من قانون الانتخاب على حق كل ناخب في الاعتراض على صحة  165نصت المادة حیث 

عملیات التصویت بإیداع احتجاجھ في مكتب التصویت الذي صوت بھ والذي یدون في 

محضر مكتب التصویت الذي عبر فیھ الناخب عن صوتھ ویرسل إلى اللجنة الانتخابیة 

)أیام 10ھا وتصدر قراراتھا في آجال عشرة(الولائیة والتي تبت في الاحتجاجات المقدمة ل

إبتداءا من تاریخ استلامھا الاحتجاج وھي القرارات التي یجوز الطعن في مدى مشروعیتھا 

أمام المحكمة الإداریة المختصة في یومین إثنین إبتداءا من تاریخ  إعلان الجنة عن النتائج.   

م الآجال المقررة لقبول الطعن أمام والغریب في الأمر أن المشرع لم یحدد في ھذا المقا

المحكمة الإداریة ولا الآجال المقررة للمحكمة،كما لم ینص على عدم قابلیة القرارات 

الصادرة للطعن ما یفتح المحال ھنا أمام مجلس الدولة لیكون بدوره مختصا للنظر في شق 

  .  2 من المنازعة الانتحابیة

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 118 عادل بوعمران،  دروس في المنازعات الإداریة  ، المرجع السابق، ص 1

. 119، المرجع السابق، ص  الإداریة عادل بوعمران،  دروس في المنازعات  2  
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                         معیار الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة :  الثانيالمبحث 
اص المحاكم الإداریة ـبدأ عام بالمعیار العضوي لتحدید إختصـأخذ المشرع الجزائري ، كم لقد

حیث قرر المشرع عدم الأخذ بالمعیار العضوي في  ، 1عض الإستثناءاتــلى بـــع النص عــم

ار ـم بالنظر لموضوع النزاع وبالتالي إعتماد المعیــالإختصاص یتدید ــض المنازعات وتحــبع

المطلب حث إلى مطلبین نتناول في ـمبــذا الــوف یتم تقسیم ھــالموضوعي كإستثناء ، وعلیھ س
ویخصص المطلب الثاني إلى : المعیار العضوي كأساس لإختصاص المحاكم الإداریة ،  الأول

                              لإختصاص المحاكم الإداریة .المعیار الموضوعي كإستثناء 

              لإختصاص المحاكم الإداریة الأول : المعیار العضوي كأساس  المطلب
قضائي كما ھو الحال في فرنسا ، ویقصد لیس جزائر تشریعي وـي الـار الإختصاص فــإن معی

إختصاص المحاكم الإداریة بالإدارة المدعیة أو  ي تحدیدــو أن العبرة فــضوي ھـعیار العــبالم

بغة ــة أو المؤسسة العمومیة ذات الصــلما كانت الدولة أو الولایة أو البلدیـلیھا ، فكـدعى عــالم

ة ـعقد الإختصاص للمحاكم الإداریة ، بغض النظر عن طبیعــلما إنــالإداریة طرفا في النزاع ك

ة ـق إ م إ على أن المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العاممن  800وتنص المادة ، 2 النشاط 

ة ــالإختصاص العام والولایـتع بــاه أن المحاكم الإداریة تتمـوذلك معني المنازعات الإداریة ــف

إستثناء القضایا التي خولھا المشرع لجھات قضائیة أخرى مثل ــي المادة الإداریة ، بــة فــالعام

ص ـذه المادة فإن المحاكم الإداریة تختـى ھــالرجوع إلـوب  ،مجلس الدولة ـخولة لــایا المــالقض

ة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ــأول درجة في القضایا التي تكون الدولــل كــبالفص

وإن كان لیس كل القضایا التي تكون الدولة طرفا ومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا ، ــالعم

وھومانصت كما ھوالحال بالنسبة لدعاوى المشروعیة ھا عائدة لإختصاص المحاكم الإداریة ـفی

من القانون العضوي المتضمن إختصاصات  9وما أكدتھ المادة 3من ق إ م إ  901علیھ المادة 

                                              . 3مجلس الدولة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 108 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 1  

.  10- 9ص المرجع السابق ، ص مسعود شیھوب ،  2  

      معسكر .دراسة من إعداد أ ، غني أمینة ، توزیع الإختصاص بین جھات القضاء الإداري وجھات القضاء العادي ، جتمعة  3
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رى ـ، ھیئات أخ 800ت إلى الأشخاص المذكورة في المادة أضاف 801جد كذلك  أن المادة ـن 

 اســــعریف بھا بإعتبارھا أســخاص لتوضیحھا والتــھذه الأشــلتم التعرض ــوف یــلیھ ســوع

 لإختصاص المحاكم الإداریة وفق الفروع الأتیة .

كأساس لإختصاص المحاكم الإداریة الفرع الأول : الدولة   

ذي ـركزیة ، أي المفھوم الضیق ولیس المفھوم الواسع الــلطة المــنا ، الســود بالدولة ھــالمقص

  1نعرفھ في القانون الدستوري أو حتى في القانون الإداري في مجالات معینة 

                                                           :السلطات الإداریة المركزیة في وتتمثل 

ات ـمل على الھیئات والھیاكل الداخلیة ( الأمانة العامة ، المدیریــتش اسة الجمھوریة :ــ/ رئ 1

                                المختلفة إلى جانب أھم عنصر والمتمثل في رئاسة الجمھوریة ) .

ظیمیة بموجب ــة التنطیس الحكومة المخول ممارسة السلــمل رئـوتش حكومة :ـة الـــ/ رئاس 2

ن ـــمالدستور إلى جانب الأمین العام للحكومة الذي تخولھ النصوص والأنظمة إتخاذ تصرفات 

                                                                             فبیل القرارات الإداریة .

ھا على أجھزة ـوم تنظیمــیث یقــوھو المظھر الرئیسي للسلطة المركزیة ، ، ح/ الوزارات :  3

ب ـى جانـھزة إستشاریة إلــالإدارة المركزیة للوزارة وما تشملھا من دیوان ، جھاز تفتیش ، أج

الخارجیة افة إلى المصالح ــرعیة ، إضــى مدیریات فــالمدیریات عامة أو مركزیة والمقسمة إل

شا وجدلا غیر الممركزة للوزارة ، والتي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ، ھذه الأخیرة أثارت نقا

ة ـدنیــفیما یخص الجھة المختصة بالفصل في منازعاتھا إلى غایة صدور قانون الإجراءات الم

.       والإداریة ، حیث نص صراحة على إختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في منازعاتھا 

ھزة ــــھا " الأجــمد الصغیر بأنـھا الدكتور بعلي محــعرف ة :ــة الوطنیــات العمومیــ/ الھیئ 4

ف ــي مختلــة لإحتیاجات المجموعة الوطنیة فـــن تلبیـــوالتنظیمات المكلفة بممارسة نشاط معی

. 2 مجالات الحیاة العامة للدولة "  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 12المرجع السابق ، ص مسعود شیھوب ،  1  

. 163،  نصیبي الزھرة ، المرجع السابق ، ص   2  
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        كأساس والمصالح غیر ممركزة للدولة  على مستوى الولایة   الولایة:  الثاني الفرع 
لإختصاص المحاكم الإداریة                     

ا : المجلس الشعبي ــتتكون من ھیئتین ھم 07/12من قانون الولایة  2حسب المادة  إن الولایة

ھ تمثیلھا أمام القضاء وھو ما نصت ــو الذي یعود لــي والوالي بإعتباره ممثلا للولایة ھــالولائ

ة ـــتحت مصطلح الولایة الإدارة العامة في الولای ل، ویدخمن قانون الولایة  106علیھ المادة 

وم ــمن المرس 2وتشمل الكتابة العامة ، المفتشیة العامة الدیوان ورئیس الدائرة ، حسب المادة 

ة ـالمتضمن ضبط أجھزة الإدارة العام 1994 -07- 23المؤرخ في  215/94التنفیذي رقم 

ة ) ـلأمر بقرارات المجلس المنتخب(ھیئة المداول، وعلیھ فسواء تعلق ا 1في الولایة وھیاكلھا 

ففي الحالتین یكون الوالي ھو ممثل أو بقرارات الوالي كھیئة لعدم التركیز ومصالحھ الإداریة 

   . 2 الولایة أمام القضاء

ة ـة التي لاتتمتع بالشخصیــفھي تلك الأجھزة الإداری أما المصالح غیر ممركزة للدولة بالولایة

ة ـعة للسلطــض السلطات كسلطة التقاضي والخاضــھا ببعــم تمتع مجموعة منـــ، رغالمعنویة 

خارج الھیكل التنظیمي للوزارة إما في الولایات أوفي الرئاسیة للوزیر على الرغم من تواجدھا 

ذي یمتد ــھویة للجمارك والــدیریة الجــة أو المــي الولایــدیریة التربیة فــثل مــجھات معینة م

ل صدور ــد كان النظام القانوني لھذه المدیریات قبــ، وقإختصاصھا الإقلیمي عبر عدة ولایات 

ا ـقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، یثیر نقاشا وإجتھادا قضائیا غیر مستقر حول تكییفھا وم

من  801مادة ائي الإداري ، إلا أن الــوى الإختصاص القضــلى مستــیترتب عنھ من نتائج ع

لى مستوى الولایة ــع المصالح غیر الممركزة للدولة عــقانون الإجراءات الإداریة خولت جمی

  . 3بمنازعاتھا إلى المحاكم الإداریة حفق التقاضي ، إذ تم عقد الإختصاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غني أمینة ، المرجع السابق . دراسة من إعداد أ ، 1  

. 13،المرجع السابق ، ص مسعود شیھوب   2  

. 112 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 3  
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ام القضاء بإسنثناء المدیریات التي ــلى مستوى الولایة أمــثل المدیریات عــوالوالي ھو الذي یم

التابعة  ارةمدیریات أخرى بحكم حساسیة نشاطھا فإن تمثیلھا یرجع للوز ینظمھا نص خاص أو

.1لھا مثل مدیریة الضرائب ، مدیریة الجمارك   

كأساس لإختصاص المحاكم الإداریة  والمصالح الإداریة البلدیة الفرع الثالث  : البلدیة   

ي ـالبلدیة ھ«   بأنھا: 10 – 11ى من القانون رقم ـادة الأولـوجب المـلدیة بمـرفت البــــع

الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، 

وتحدث بموجب القانون. وأضاف إلیھا المشرع في القانون الجدید البلدیة والمصالح الإداریة 

 للبلدیة وحة للبلدیة ویختلف تنظیمھا من بلدیة لأخرى بحسب الصلاحیات الممنالأخرى 

وبھذا حل مشكل الاختصاص الذي كان قائما من قبل بأن أسندھا إلى المحاكم الإداریة 

  إلغاء، تفسیر أو فحص المشروعیة.

سن توجیھ الدعوى ــن حیث تقریب العدالة من المواطن وحــره الایجابي مــھذا الموقف أثــإن ل

لإشكال الذي كان مطروح في الأمر وبالتالي تجنب الخطأ في الاختصاص. وبذلك وضع حدا ل  

ات والملحقات یا المندوبــوأم ، 23 -90وجب القانون ــالمعدل والمتمم بم 154 – 66-الملغى

ون ـن القانـم 138إلى  133البلدیة التي تحدث في البلدیات بموجب مداولة وفقا لأحكام المواد 

دعى ـبناءا على اقتراح من رئیسھ یس والتي یشرف علیھا منتخب بلدي یعینھ المجل 10 – 11

ذي ــن النزاع الــإالمندوب، ویتصرف تحت مسؤولیتھ وباسمھ، ویتلقى منھ تفویض الإمضاء، ف

رف ــذي یشـلى الرئیس باعتباره یمثل البلدیة لا على المنتخب البلدي الــعھا یرفع عــدث مــیح

. 2 علیھا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة من إعداد أ ، غني أمینة ، المرجع السابق 1  

  . 91ص المرجع السابق ، بوحمیدة عطاء الله ، 2
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: المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  الرابع الفرع   

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بصفة دقیقة نوع المؤسسة  800ذكرت المادة 

العمومیة التي یعود الفصل في نزعاتھا إلى المحاكم الإداریة ویتعلق الأمر بالمؤسسات 

العمومیة ذات الصبغة الإداریة وبالتالي استبعاد المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  . 1قتصادیة الصناعیة، التجاریة أو الا

.  »المحلیة  «لقد دقق المشرع العبارة أكثر في القانون الجدید بأن أضاف إلیھا كلمة 

وھذا بتمییزھا  801المادة  »المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  «فجاءت العبارة 

عن الھیئات العمومیة الوطنیة التي یرجع الاختصاص في طلبات إلغاء قراراتھا إلى مجلس 

، إن الأمثلة التقلیدیة للمؤسسات ) 01 – 98من القانون العضوي  9المادة  (ولة الد

العمومیة الإداریة ھي المؤسسات الجامعیة والمؤسسات العمومیة الاستشفائیة، والمرجح ھو 

القانون الذي أعتبر صراحة أن المركز الثقافي الجزائري في الخارج مؤسسة عمومیة 

لتمییزھا عن المؤسسات الاقتصادیة ھو النص إلي أنشأھا  المعتمد والمعیار ،2 إداریة

بحیث عادة ما تتضمن المادة الأولى من قانونھا الأساسي تحدید طبیعتھا   )المعیار القانوني (

و في حالة سكوت النص عن ذلك یستعان  ، )قتصادیة، تجاریة وصناعیة إإداریة أو  (

                                                                                  بالمعاییرالآتیة 

أي طبیعة نشاطھا تجاري اقتصادي ھدفھا لربح أو إداري خدماتي ھدفھ  المادي :المعیار 

ر ـ: البحث فیما كانت تمول من میزانیة الدولة فتعتب المعیار المالي خدمة المجتمع مجانا،

إذا كانت  قواعد المحاسبة العمومیة: ،فتعتبر اقتصادیةإداریة أو أن ایرادتھا خاصة 

، لكن إذا الإداریة المؤسسة تخضع لقواعد المخطط الوطني للمحاسبة فإنھا مؤسسة غیر

  . 3 كانت قواعد المحاسبة تتماشى وقواعد المحاسبة العمومیة والمؤسسة إداریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 396، ص 2008رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

  .  93- 92- 91ص بوحمیدة عطاء الله، ص  2
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  الثاني : المعیار الموضوعي كإستثناء لإختصاص المحاكم الإداریة    المطلب

المحاكم الإداریة أنھ یتحدد وفق المعیار العضوي أي إذا كان الأصل فیما یخص إختصاص 

إلا أنھ نجد بأن ھذه القاعد لیست مطلقة ، ذلك أن المشرع قرر الأخذ  أطراف النزاع ،

بمعیار ثاني وھو المعیار الموضوعي ، أي بالنظر إلى موضوع النزاع ولیس أطراف 

في شتى  جب نصوص لاحقة النزاع سواء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو بمو

المجالات ، وعلیھ سوف نتطرق إلى الأخذ بالمعیار الموضوعي في ظل قانون الإجراءات 

إلى الأخذ بالمعیار الموضوعي في  الفرع الثاني، ونتطرق في  كفرع أولالمدنیة والإداریة 

  .ظل القوانین الأخرى 

  الأخذ بالمعیار الموضوعي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الأول : الفرع 

ن ـبالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع أخرج بعض المنازعات م

الأكثر من ذلك بل وحتى  ،1مجال إختصاص المحاكم الإداریة ومنحھا للقاضي العادي 

ویعقد  802و  800یمكن أن یكون شخص غیر الأشخاص المذكورة في المادة 

كما ھو الحال بالنسبة لبعض المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإختصاص للمحاكم الإداریة 

                  . التجاري والصناعي 

إ م إ ومجموعة  ق 800حید یستخلص من مفھوم المخالفة للمادة ھناك نوعان إستثناء و

  . 2من نفس القانون  802إستثناءات منصوص علیھا في المادة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                               ق إ م إ  800للمادة الإستثناءات الواردة في مفھوم المخالفة أولا : 

   ( منازعات المؤسسات العمومیة ذات الصبغة التجاریة والصناعیة )

دولة أو ــي تكون الـق إ م إ على إختصاص المحاكم الإداریة بالمنازعات الت 800نصت المادة 

ني ـإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا ، وذلك یع ة أو البلدیة أوــالولای

ود ـــبغة التجاریة والصناعیة  تعــازعات المؤسسات العمومیة ذات الصــبمفھوم المخالفة أن من

 ھذهــلإختصاص المحاكم العادیة ، فمبدئیا ینعقد الإختصاص للمحاكم العادیة كلما تعلق النزاع ب

ال ـو الحــد نص صریح یمنح ھذا الإختصاص للمحاكم الإداریة كما ھـإلا ذا وج ات ،ــالمؤسس

اكم ـقود إداریة وتخضع لإختصاص المحــفي إعتبار عقود دواوین الترقیة والتسییر العقاري ع

أكد ــو ماتــ، وھالإداریة  على الرغم من أنھا مؤسسات عمومیة ذات طبیعة تجاریة وصناعیة 

ذا ـــي ھــد الإختصاص فــیث أسنـــالتوجیھي لأستقلالیة المؤسسات الإقتصادیة حي القانون ــف

على القانون إلى القضاء الإداري ولیس القضاء العادي عندما یتعلق بتعامل ھذه المؤسسات مع 

ظاھر السلطة العامة مثل منح ــدما یتعلق الأمر بصلاحیات تتضمن مــأو عن 45ة المادة ــالدول

. 1) 56والإجازات والعقود الإداریة المادة (التراخیص   

وإعتماد المشرع الجزائري على المعیار الموضوعي المادي كإستثناء للمعیار العضوي قد تأكد 

المتضمن  16/09/2015المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  6كذلك في المادة 

إن المؤسسات ــذه المادة فــبموجب ھام حیث ــتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق الع

ة ـكم النشاط التجاري تطبق علیھا أحكام تنظیم الصفقات العمومیــذي یحــعة للتشریع الــالخاض

ا ـوبالتالي تخضع لإختصاص القاضي الإداري ، حینما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئی

. 2الإقلیمیة بمساھمة نھائیة أو مؤقتة من طرف الدولة أو الجماعات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 91ص مسعود شیھوب ،  1  
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      من  ق إ م إ  802الإستثناءات الواردة في المادة :  ثانیا

 800ي المادة ـفضوي المحدد لإختصاص المحاكم الإداریة ـلى الرغم من توفر المعیار العـــع

 802ي مجالات حددتھا المادة ـــإن الإختصاص ینعقد أحیانا للمحاكم العادیة وذلك فــق إ م إ ف

یل ــلى سبــي إستثناءات ذكرت عــن القاعدة العامة ، وھــلى سبیل الإستثناء مــن ق إ م إ عــم

:حیث نصت ھذه المادة على مایلي ر ــالحص  

ات ــأعلاه یكون من إختصاص المحاكم العادبة المنازع 801و  800" خلافا لأحكام المادتین 

الأتیة :                                                                                                

مخالفات الطرق .                                                                               – 1

 ب تعویض الاضرارــإلى طل المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة   - 2

ة ذات ــیدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومــالناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإح

. 1  الصبغة الإداریة "  

مخالفات الطرق  – 1  

ات ـیع التعدیــرق الكبرى ، ذلك أن جمـــغرى والطـین الطرق الصــلاتمیز ب 802ادة ــإن الم 

اكم ــتص بمنازعاتھا المحاكم العادیة  دون المحـبالتخریب أو العرقلة على مختلف الطرق ، تخ

ة ـرق البلدیة ، الولایة بالنسبـ، والإدارة صاحبة المال العام سواء البلدیة بالنسبة للط 2الإداریة 

اء ـــــللطرق الولائیة ، الدولة أو الوزارة المعنیة بالنسبة للطرق الوطنیة ، حینما تلجأ إلى القض

كن ـــول لطلب التعویض عن الأضرار التي لحقت ملكیتھا ، یكون أمام القسم المدني بالمحاكم ،

في الواقع العملي قلما تلجأ الإدارة إلى ذلك لأن الإعتداء على الطرق العمومیة مجرم في قانون 

. 3العقوبات ، مما یقضي إلى تأسیس الإدارة كطرف مدني في الدعوى الجزائیة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 94 السابق ، ص،المرجع مسعود شیھوب  1  

. 118 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 2  

  95، نفس المرجع ، ص  مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة 3
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  التعویض عن حوادث المركبات الإداریة  – 2

عویض ـالمتعلقة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب التد المشرع الاختصاص في المنازعات ــد عقــلق

اكم ــون العام إلى المحــوادث المركبات التابعة للأشخاص القانــن حــن الأضرار الناجمة عــع

وع حوادث المرور بغض النظر عن مالك السیارة سواء ـــروف وقــالعادیة إلى أساس تشابھ ظ

جد ھذا النوع من المسؤولیة أساسھ في القانون ـشخص طبیعي أو معنوي أو إدارة عامة وی كان

 يــــلمؤرخ فا 15/  74 ر رقمـى أحكام الأمــ، إضافة إل124وادــكام المــدني خاصة أحـــالم
لى الأضرار ــلى السیارات ونظام التعویض عـــزامیة التأمین عــالمتعلق بإل 1974/ 01/ 30

ذا الأمر رقم ـــوك 19878/  07/  10 مؤرخـال 31/  88 مــالقانون رقــتمم بـــعدل والمــالم

. 1 ، والمتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم1995ینایر  25مؤرخ في  07 – 95  

ى ــازعات العامة والخاصة ھي التي دفعت المشرع إلــذه المنــدة القانون المطبق في ھــإن وح

ي ـاص فــون الخاص ، صاحب الإختصتقریر وحدة القاضي ، وھو في ھذه الحالة قاضي القان

ي ـ، والقاضي الخاص ھنا قد یكون قاضي القسم المدني في الحالة التمجال المسؤوؤلیة المدنیة 

ة ـترفع الضحیة دعواھا أمام القسم المدني ، وقد یكون قاض القسم الجزائي عندما ینظر بالتبعی

. 2 للدعوى الجزائیة المقامة ضد المتھم الدعوى المدنیة   

القوانین الأخرى الأخذ بالمعیار الموضوعي في ظل :  الثاني الفرع   

 800وعدم أخذه بالمعیار المكرس في المادة  ى جانب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ــإل

ي ـرى إعتمدت على المعیار الموضوعي أو المادي فــاك قوانین أخــھن من ق إ م إ ،  801و 

سوف تتطرق للبعض  . 3منح الإختصاص للمحاكم الإداریة خاصة بمیادین ومنازعات متعددة 

:على سبیل المثال  ھامن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. 76- 75ص ص ، المرجع السابق   ، قانون المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائريسعید بوعلي،  1  

. 97، ص  المرجع السابقمسعود شیھوب ،  2  

. 119 المرجع السابق ص محمد بعلي الصغیر ، النظام القضائي الإداري الجزائري ، 3  
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                                                                   منازعات حقوق الجمارك  أولا : 
ولھا ــــبقمن قانون الجمارك التي تشكل النص العام حول الإختصاص  273انب المادة ـإلى ج

" تنظر الجھة القضائیة المختصة بالبت في القضایا المدنیة بالإعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق 

والرسوم وإستردادھا ومعارضات الإكراه وغیرھا من القضایا الجمركیة الأخرى التي لا تدخل 

كذلك تأكید للإختصاص المحكمة الإداریة من طرف ص القضاء الجزائي " ، ھناك  في إختصا

ن ـم 291/1- 288 – 275/2المشرع في بعض المسائل الجزئیة كما نصت على ذلك المواد 

رقابة ـــة ، فالمشرع أخضعھا لـم من أن الإدارة تظھر كسلطقانون الجمارك ، وذلك على الرغ

ون العام ( الإختصاص الإداري ) ــن إمتیازات القانـــحرمان الإدارة مالقضاء العادي وبالتالي 

                                  . 1حفاظا على أموال الأفراد كما یرى الدكتور مسعود شیھوب 

                                                          الضمان الإجتماعي منازعات  ثانیا : 
 11- 83تطبیق قانون التأمینات الإجتماعیة (رقم  عــنك النتازعات الناتجة ــھا تلـــالمقصود ب

 02بتاریخ  12-  83قاعد ( رقم ــانون التــم )، وقــعدل والمتمــالم 1983جویلیة  02اریخ ـبت

 13- 83والأمراض المھنیة ( رقم  لادث العمـوانون حـالمعدل والمتمم ) ، وق 1983یة ـجویل

ان ــي مجال الضمـــانون المتعلق بإلتزامات المكلفین فــالق و ) ، 1983ة ـــجویلی 02یخ ارــبت

ون ــالمعدل والمتمم ، ولقد صنف القان 1983جویلیة  02بتاریخ  14 – 08الإجتماعي ( رقم 

ات ــفبرایر المتعلق بالمنازعان في مجال الضمان الإجتماعي منازع 23بتاریخ  08 -08رقم 

قنیة ذات ــیرة إلى ثلاث أنواع المنازعات العامة ، المنازعات الطبیة ، والمنازعات التھذه الاخ

الرغم ـــالطابع التقني ، كما تم توزیع ھذه المنازعات بین القضاء الإداري والقضاء العادي ، ب

من أن أحد طرفي النزاع مؤسسات ذات طابع إداري وھي ھیئات  الضمان الإجتماعي ، حیث 

ن ـة ( قرارات لجان العجز ) وبجزء مین المنازعات الطبــجزء مــبتص المحاكم الإداریة ــتخ

ن ھیئات الضمان الإجتماعي ــي الخلافات الناشئة الإدارات العمومیة وبیـالمنازعات العامة وھ

. 2بینما تختص المحاكم العادیة بباقي المنازعات   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 101،المرجع السابق ، ص مسعود شیھوب   1  

  . 62- 61ص ص  ، نفس المرجع ، مسعود شیھوب  2
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منازعات الجنسیة  ثالثا :   

المتضمن الجنسیة والمعدل  1970/  12/  15مؤرخ في  86 – 70 خول الأمر رقم

منھ للمحاكم العادیة وحدھا صلاحیة النظر في  37المادة  01 – 05والمتمم بالأمر 

   . 1 المنازعات المتعلقة بشأن الجنسیة الجزائریة

ترفع دعوى ضد أي شخص یكون  كما أجاز القانون للنیابة العامة وحدھا الحق في أن

 وتكون 38موضوعھا إثبات تمتع المدعي علیھ بالجنسیة الجزائریة أو عدم تمتعھ بھا المادة 

  الأحكام الصادرة عن المحاكم قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائیة.

كتسابھا وإسقاطھا وسحبھا إقرارات الإداریة الصادرة بشأن الجنسیة أو الومع ذلك تبقى 

سواء بموجب مرسوم رئاسي أو قرار من وزیر العدل حسب الأحوال الواردة في القانون 

واعد العامة الواردة بالمعیار العضوي، أي من اختصاص القضاء الإداري، وفق الق

  . 2 دولةاختصاص مجلس ال
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.. 78- 77ص ص  المرجع سابق،  قانون المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري سعید بوعلي، 1  

  .79 ، صنفس المرجع سعید بوعلي،  2
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ة ــــخــــــاتمال  

اه في ـذا البحث بالدراسة الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بالجزائر ، وقد جسدنــاول ھــتن

زائر ــبالج ى تطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریةـــن خصص الفصل الأول إلــلین ، أیــفص

ي ـي النظام القضائــوع النظام المنتھج فــنك لمعرفة ــي للمحاكم الإداریة ، وذلــوالنظام القانون

وقد لاحظنا أن النظام القظائي الجزائري شھد عدة وزیع الإختصاص ، ــذي لازم تــوالتطور ال

رة ـبعد الإستقلال مباشــى تكریس إزدواجیة القضاء ، فــھ المطاف إلــل أن ینتھي بــتغیرات قب

ي ــي نظام قضائــات القضاء فــجھتوجھت السیاسة التشریعیة إلى توحید المنازعات الإداریة  

م ــرق قانون  درت الجمعیة التأسیسیة ــواحد ، ینسجم وظروف المجتمع الجزائري ، حیث أص

والذي نص على إبقاء العمل بالنصوص السابقة ما لم  1962 12- 31المؤرخ في  157 – 62

ن محكمة التقض ومجلس ــد إحالة قضایا الجزائریین مــ، وقص ع السیادة الوطنیة ــمتتعارض 

خ ــع فرنسا بتاریــم إبرام بروتوكول مـــى الجھات القضائیة الجزائریة تـــة الفرنسیین إلـــالدول

م ــــالمتضمن التنظی 278 – 1965،ولسد الفراغ الحاصل صدر القانون رقم  28/008/1962

ة ــالقضائي وإنتقال إختصاصات المحاكم الإداریة إلى المجالس القضائیة وتم الأخذ بنظام الغرف

وذلك بصورة ة سواء على مستوى المجالس القضائیة أو على مستوى المحكمة العلیا ، ــالإداری

د ـوحیكل واقعي لا یؤدي إلى تـن بشــرن لكـدة القضاء والقانون المــام وحــتمیل إلى الأخذ بنظ

 154-  66ي ھذه المرحلة وذلك في ظل الأمر ــن توزیع الإختصاص فــا عـــازعات ، أمــالمن

فقد كان ثابت ومطلق بالنسبة للغرف الإداریة بالمجالس ن قانون الإجراءات المدنیة ، ـــالمتضم

ة ــلغرفن قبل اــان محتكر مــاء كــي دعاوى القضاء الكامل ، لأن إختصاص الإلغــالقضائیة ف

انب ـنھ إنتھاك درجة من درجات التقاضي ، إلى جــو ما نجم عـــالإداریة بالمحكمة العلیا ، وھ

بسبب تواجد المحكمة العلیا ن المتقاضي وإرھاق المواطن مالیا ــالإخلال بمبدأ تقریب العدالة م

قانون الإجراءات تاریخ تعدیل  1990ایة ـى غــلى حالھ إلـــقي الوضع عــث بــبالعاصمة . حی

لات ــــذي تضمن تعدیــــوال،  1990ي سنة ـــالمؤرخ ف 23- 90وجب القانون رقم مدنیة بــالم  
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، حیث تم تقیید إختصاص الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  الإختصاص  ىجوھریة على مستو

وتم إنشاء بالنظر فقط بدعاوى المشروعیة ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة 

غرف جھویة إلى جانب الغرف المحلیة بالمجالس القضائیة ، وتنظر الغرف الجھویة بالمجالس 

في دعاوى المشروعیة ضد القرارات الصادرة عن الولایات ، بینما تختص  الغرف القضائیة 

بالنظر في دعاوى المشروعییة ضد قرارت رؤساء البلدیات ومدیري المؤسسات  المحلیة 

لم ـوعن توزیع الإختصاص بشأن دعوى  القضاء الكامل فذات الصبغة الإداریة  العمومیة

خول للغرف الإداریة بالمجالس القضائیة بصفة ثابتة   ـلیھ أي تغییر أوتعدیل فھو مــرأ عــیط

ریب ـتق دأقد جسد مب 90/23م ـره القانون رقــذي أقــبخصوص توزیع ھذا الإختصاص الو 

اء ـاوى الإلغــص دعــا یخــلى درجتین فیمــومبدأ التقاضي ع القضاء من المتقاضي ،

صوص دعاوى ــالمرفوعة أمام الغرف المحلیة منتھكتا ھذا المبدأ بخصوص دعاوى الإلغاء بخ

ذا التعدیل ــي ھــعد كذلك فــاء المرفوعة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  وأستبـالإلغ

عد أن كان وجوبیا وأستخلف بالصلح ورفع مدة میعاد الدعوى ــبرط التظلم الإداري المسبق ــش

وإستمر  عیا من المشرع إلى تبسیط الإجراءاتــشھور بعد أن كانت شھرین وھذا كلھ س 4ب 

حیث نصت المادة نظام الإزدواجیة  الذي تبنى  1996العمل بھذا القانون إلى غایة دستور 

 دولة كھیئة مقومة للجھات القضائیة الإداریة .."الیؤسس مجلس  على مایأتي " ....منھ  152

 وبالفعل فقد صدرت تبعا لذلك ، ومــن أجــل تجسید وتطبیق نظــام القضاء المزدوج النصوص

                                                                                     الأساسیة التالیة : 

مــاي والمتعلق بإختصاصات مجــلس الدولة  30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم  1

وتنظیمھ وعملھ .                                                                                      

            .والمتعلق بالمحاكم الإداریة 1998مــاي  30المؤرخ في  01-98القانون رقــم  2

ع لتحقیق أكثر إستقلالیة بین القضاء الإداري والقضــاء العادي ، تــم الإعلان وسعیا من المشر

المؤرخ فــي  09-08عــن میلاد أول قانون خاص بالأجراءات الإداریة وذلك بموجب القانون 

. المتضمن قانون الإجراءات المــدنیة والإداریة 23/04/2008  
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ى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة ــالدستوري إلالتعدیل ذ ــالإختصاص منن توزیع ــوع

لى ـیر ، حیث تم إبقاء العمل بنظام الغرف الإداریة عــھ أي تغیــم یطرأ علیــھ لــوالإداریة ، أن

ت ـمستوى القاعدة بصفة إنتقالیة لغایة تنصیب المحاكم الإداریة ، ما عادا أن مجلس الدولة أوكل

                                                                    ة .لھ مھمة النقض كوظیفة جدید

ن ـضمان إستقلالیتھا ع وسعیا من المشرع إلى  أما بخصوص النظام القانوني للمحاكم الإداریة

ـة ــي إرساء دولــمثل فــفي سبیل تحقیــق الغرض المنشود المتباقي الجھات القضائیة الأخرى 

اء ــم مقومات إضفـلى أعــمال الإدارة مــن بین أھــبار الرقابة القضائیة الفعالة عــالقانون بإعت

ة ــائیـرع بھیئات قضــن طرف المشــذه الھیئة مــن تزوید ھــان لابد مــمـــبدأ المشروعیة ، ك

تشكیلة  أن إلا أن الملاحظ  وأخـــرى إداریة وكذلك بشریة حتى تؤدي دورھا على أحسن وجھ

ن خلال تطبیق القانون ــ، مالمحاكم الإداریة تفتقد إلى التخصص وتجسید فكرة القانون الخاص

لى قضاة القضاء الإداري والعادي .                                         الأساسي للقضاء ع

         .                                ھذا ماتم التوصل إلیھ في الفصل الأول من خطة البحث 

ك ــوالذي خصص للإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة وذلالفصل الثاني من ھذه الدراسة أما 

لمعرفة التغیرات التي طرأت على توزیع الإختصاص على ھذه الجھة ، ومدى مراعاة المبادئ 

لى درجتین ـالمستند علیھا في توزیع الإختصاص والمتمثلة في المبدأ الجوھري وھوالتقاضي ع

ول ــبالإضافة إى تبسیط الإجراءات وتقریب العدالة من المتقاضي وذلك في ظل القوانین المعم

بالمحاكم المتعلق  98 – 02م ـانون رققبھا حالیا لاسیما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وال

المحاكم ذا الفصل أن المشرع الجزائري جعل من ــي ھـإلیھ فومجمل ما تم التوصل ، الإداریة 

ي مواجھة المحاكم العادیة من ـي المنازعات الإداریة فــام فــة صاحبة الإختصاص العــالإداری

امة ــار العضوي كقاعدة عــتمد المشرع المعیــمن ق إ م إ ، حیث إع 800جھة إستنادا للمادة 

الدولة أو  ن خلال إدخال ضمن إختصاص المحاكم الإداریة  كل القضایا التي تكونـــك مـــوذل

.الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا   
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ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ـواء فــتمد المعیار الموضوعي ســن ذلك إعــا موإستثتاء

ي مواجھة مجلس ــن جھة أخرى إعترف لھا بالولایة العامة فـومأو بموجب نصوص أخرى ، 

اوى إلغاء والتفسیر ـي دعــیث تختص بالنظر فــق إ م إ ، بح 801ص المادة ــالدولة إستنادا لن

ومیة ذات ـــؤسسات العمــن الولایات والبلدیات والمــص مشروعیة القرارات الصادرة عــوفح

ارات رـد القــاوى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة ضـــاء دعـــغة الإداریة ، بإستثنـــالصب

عن السلطات المركزیة ، مما نجم عنھ إھدار مبدأ التقاضي على درجتین بالنسبة الصادرة عن 

د المسافة ـمما یسفر عنھ حتما بع ،لھذه القرارات حیث ینظر فیھا مجلس الدولة إبتدائیا ونھائیا 

م ـــالجزائري لن القول بأن المشرع ــعن المتقاضي ، ناھیك عن تعقید الإجراءات مما یمكنا م

 في دعاوى المشروعیة( الإلغاء ، التفسیر وفحص المشروعیة )یوفق في توزیعھ للإختصاص 

اكم ــا دعاوى التعویض فجمیعھا تختص بھا المحكمة الإداریة وبناءا علیھ فإختصاص المحــأم

         . الإداریة مقید فیما یخص دعاوى المشروعیة ، ومطلق بالنسبة لدعاوى التعویض 

ص دعاوى المشروعیة على مستوى الجھة القضائیة ـــن توزیع الإختصاص كذلك فیما یخــوع

ي ــعلى مستوى قاعدة ھرم القضاء الإداري والتدائیة ، حیث تم إلغاء الإزدواجیة المكرسة تالإب

ي كانت تنظر في قرارات ــغاء الغرف الجھویة التـــ، بإل 1990كانت مكرسة في ظل إصلاح 

دى مشروعیتھا ، ومنحھا للمحاكم الإداریة مما أدى إلى ــلان الولایات وتفسیرھا وفحص مــبط

و بشكل نسبي نظرا للتنصیب التدریجي للمحاكم ــن المواطن ولــكرة تقریب العدالة مــتجسید ف

  ، ھذا ما توصلنا إلیھ من خلال دراسة ھذا الفصل .الإداریة 

الإزدواجیة الحقیقیة وتكریس إستقلالیة أكثر لجھات القضاء ي الأخیر وبغیة تجسید ـف  

عالة ــة كضمانة فـــحریات العامــامي الحقوق والــي الإداري حــار القاضــالإداري بإعتب

د ـــراھا كفیلة لســـرح جملة من الإقتراحات نــاء مبدأ المشروعیة الإداریة ، إرتأینا طــلإرس

رع الجزائري ــــوم المشــــأن یقبلاه ، ـــھا أعــرة المنطلق منسید الفكــالنقص الحاصل وتج

  ض الإختصاصات الموكلة لمجلس ـــن خلال تحویل بعـــاص مـــي مراجعة قواعد الإختصــف
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مقر موطن المدعى ضد  ومنحھا للمحاكم الإداریة أول وأخر درجة الدولة بصفتھ قاضـي

وحید الإجتھاد القضائي ــالتفرغ لتن ــجلس الدولة مــممكین ت دـقرارت السلطات المركزیة قص

اكم ـــراف للمحــھ المؤسس الدستوري ، وبالتالي الإعتــوھي المھمة الأصلیة التي أقرھا ل

  ، وتجسید مبدأ التقاضي على درجتین .صفة مطلقة ــبالولایة العامة ب الإداریة

تنظر في الطعون بالأستئناف ضد أحكام قترح إنشاء محاكم إستئنافیة مستقبلا ، كذلك ن 

بھا   ذه المھمة  الذي یقومــن ھـــیة إعفاء مجلس الدولة مــاكم الإداریة ،  بغـــوقرارت المح

  في إختصاصھ كجھة نقض .ك حتى یتفرغ لمھمتھ الأساسیة المتمثلة ــحالیا وذل
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 قائـــــمة الــــــمراجـــــــع 

  القانونیة والتنظیمیة   أولا : النصوص 

  أ/ الدستور 

                                                     1989دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة /  1

                                                                1996التعدیل الدستوري لسنة /  2

   2016التعدیل الدستوري لسنة /   3

  القوانین ب / 

المعدل والمتمم للقانون  2011یولیو  23المؤرخ في  11/13رقم القانون العضوي /  1

، متعلق بإختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  01/ 98العضوي رقم 

  . 48، الجریدة الرسمیة ، عدد وتنظیمھ وعملھ 

المتضمن إختصاصات  1998/ 05/ 30المؤرخ في  02/  98القانون العضوي رقم /  2

  . 37الرسمیة ، عدد المحاكم الإداریة ، الجریدة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09القانون رقم /  3

   . 21والإداریة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

المتضمن قانون البلدیة ، الجریدة  2011یونیو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم /  4

  . 34الرسمیة ، عدد 

المتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة ،  2012/ 02/ 21، المؤرخ في  12/07القانون رقم /  5

  . 34عدد 

، نیة المتضمن قانون الإجراءات المد 1966یونیو  08المؤرخ في  154/ 66الأمر /  6

  . 55الجریدة الرسمیة ، عدد 
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  المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء  06/1963/ 8المؤرخ في  218/ 63الأمر رقم /  7

المتضمن قانون التنظیم القضائي ،  1965/ 11/ 17المؤرخ في  278/ 65الأمر رقم /  8

   47الجریدة الرسمیة ، عدد ، 

المتضمن القانون المدني ، الجریدة  09/1975/ 26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم /  9

  2005یونیو  20المؤرخ في  10/ 05المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  78الرسمیة ، عدد 

  . 44الجریدة الرسمیة ، عدد 

، یتضمن القانون التوجیھي  1988/ 01/  28المؤرخ في  01/ 86القانون رقم /  10

  . 02للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

فبرایر المتعلق بالمنازعان في مجال الضمان  23بتاریخ  08 -08القانــون رقم / 11

  . الإجتماعي

  / المراسیم  ج

، یعدل المرسوم التنفیذي  2011ماي  11المؤرخ في  195-11المرسوم التنفیذي رفم /1

المتعلق بالمحاكم الإداریة   02- 98كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم  الذي یحدد 356-98رقم 

  . 29الجریدة الرسمیة ، العدد 

المتضمن ضبط أجھزة  1994/ 07/  23المؤرخ في  94/  215/ المرسوم التنفیذي رقم  2

  . 48الإدارة العامة في الولایة وھیاكلھا ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

  المؤلفات ثانیا 

    الكتب/  1

  دیوان  ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد ، ، المنازعات الإداریة ،أحمد محیو الدكتور /  01 

  . 2003، الخامسة  المطبوعات الجامعیة ، الطبعة 
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ضاء الإداري ، تنظیم عمل وإختصاص ، دار قالدكتور بوحمیدة عطاء الله ، الوجیز في ال/  02

  . 2013ھومة ، الطبعة الثاتیة 

سعید بوعلي ، قانون المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، الطبعة الدكنور  / 03

  .، دار بلقیس للنشر الجزائر 2014

لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریةـ المسؤولیة على الدكتور   / 04

  أساس الخطأـ، الكتاب الثاني

المنازعات الإداریة دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة للنشر الدكتور فریحة حسین ، شرح  / 05

  .  2011والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

   ، المحاكم الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة  محمد بعلي الصغیر الدكتور ،  /  06

2011 .  

الصغیر ، الوجیز في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للتوزیع  بعلي  محمدر لدكتو/  ا 07 

  . 2005 والنشر ، 

محمد بعلي الصغیر ، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء ، دار العلوم للنشر  الدكتور / 08

  . 2012والتوزیع ، 

عنابة ،  محمد بعلي الصغیر ، القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،/  الدكتور  09

2005 .  

مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، نظریة الدكتور   / 10

  .   2013الإختصاص ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

دروس في المنازعات الإداریة ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع عادل بوعمران ، /  11

  . 2014 الجزائر ، 
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عمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة طبقا   / 12

  2008لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،القسم الثاني،الطبعة   لدكتور/ ا 13

  . 2013 الأولى،جسور لنشر والتوزیع،الجزائر، 

عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  الدكتور/  14

  . 2005 الجزائري ، دیوان المطبوعلت الجامعیة ، الطبعة الرابعة 

عوابدي عمار ، النظري العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  الدكتور/  15

  2014 الجزائري ، الجزء الثاني ، نظریة الدعوى الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

عوابدي عمار ، قضاء التفسیر في القانون الإداري ، دار ھومة للطباعة والنشر  لدكتورا / 16

  1999الجزائر، بوزریعة ، الطبعة الثانیة / والتوزیع ، 

رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري   الدكتور  / 17

  .  2013بن عكنون ، الطبعة الثانیة  ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،

القضاء الإداري  رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص الدكتور  / 18

  2007بن عكنون الجزء الأول، الطبعة الثالثة ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  19

  2008 الجزائر، 

  / الرسائل  : 2

رسالة لنیل درجة دكتورا بوجادي عمر،مذكرة اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، /  01

   2011دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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نصیبي الزھرة ، الإختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة  في الجزائر     /02

بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق الحاج لخضر ، باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم 

  . 2012- 2011، السیاسیة 

لكحل عائشة ، المنازعات الضریبیة أمام الجھات القضائیة في الجزائر ، مذكرة لنیل  / 03

  ، كلیة الحقوق ،  1شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الكتوراه ، جامعة الجزائر

2014/2015  

مذكرة لنیل عائشة غنادرة ، دور القاضي الإداري وحدود سلطاتھ في رقابة المشروعیة ،/  04

  2013/2014جامعة الوادي ، كلیة الحقوق والعاوم السیاسیة   ستیر ، شھادة الماجی

/ المجلات   : 3  

دعوى الإلغاء على ضوء  ،  2013مجلة الفقھ والقانون ، العدد الثالث لشھر جانفي  / 01

   .الأستاذ عادل بوراس  والإداریة الجزائري ،دراسة من إعداد ،قانون الإجراءات المدنیة 

دراسة من إعداد ، الأستاذة غني أمینة ، توزیع الإختصاص بین جھات مجلة ورقلة ،   / 02

  وجھات القضاء العادي . القضاء الإداري
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رس ــــــفھــــال  

  ، ھـمقدمة......................................................أ ، ب ، ج ، د  

قضاء المنازعات الإداریة بالجزائروالنظام القانوني   تطور تنظیم :  الفصل الأول
  ) 33 ،  1( . للمحاكم الإداریة .......................................................

  1 تطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر....:   المبحث الأول

   2............... ................المطلب الاول : مرحلة ما قبل الإستقلال 

   2..مرحلة الإدارة القاضیة ..................................الفرع الأول : 

  3أولا : مجلس الإدارة ......................................................

   4.................................................ثانیا : مجلس المنازعات :

   5..................................................ثالثا : مجالس المدیریات 

   6: مرحلة تطبیق نظام الإزدواجیة القضائیة ................الفرع الثاني 

   6...................................................أولا : المجالس الولائیة 

  10................................................... ثانیا : المحاكم الإداریة

   12................................المطلب الثاني : مرحلة ما بعد الإستقلال

   13.........................................: المرحلة الإنتقالیة الفرع الأول 

   15...... 1965: مرحلة الإصلاح القضائي إبتداءا من سنة الفرع الثاني 

  ت ـــــى الوقــإل 1996ة الإزدواجیة القضائیة من حلرــــ: مالفرع الثالث 

  20.....................................................................الراھن 

   23.........النظام القانوني للمحاكم الإداریة في الجزائر  المبحث الثاني :

   23.......................المطلب الأول : الإطار القانوني للمحاكم الإداریة
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   23.................................................: الإطار الدستوري الفرع الأول 

   24............................................... ...: الإطار التشریعيالفرع الثاني 

   24......................................... ........أولا : الإطار التشریعي المباشر

   25............................ ...............ثانیا : الإطار التشریعي غیر المباشر

   26............................... ..................: الإطار التنظیميالفرع الثالث 

   27........................................المطلب الثاني : تنظیم المحاكم الإداریة 

   27الفرع الأول : تنظیم ھیئات المحاكم الإداریة ..................................

  27................................أولا : الھیئات القضائیة وقواعد سیرھا ........

  30........................................ثانیا : الھیئات القضائیة وقواعد سیرھا 

   31الفرع الثاني : الھیاكل البشریة ( أعضاء المحكمة الإداریة ) ................

   31أولا : رئیس المحكمة الإداریة .................................................

   32ثانیا : محافظ الدولة ومساعدوه ................................................

   33ثالثا : المستشارون .............................................................

  ) 76،  34ثاني : الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة..............( الفصل ال

   35المبحث الأول : أنواع الدعاوى التي تختص بھا المحاكم الإداریة ..........

   37المطلب الأول : دعاوى المشروعیة ..........................................

   37دعوى الإلغاء : ................................................ الفرع الأول :

   37أولا : تعریف دعوى الإلغاء ..................................................

   39ثانیا : الخصائص العامة لدعوى الإلغاء .....................................
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   39غاء .............................................ثالثا : شروط رفع دعوى الإل

   49.................................................الفرع الثاني : دعوى التفسیر 

   49.................................................أولا : تعریف دعوى التفسیر 

   49...........................................ثانیا : شروط قبول دعوى التفسیر 

   50.................................................ثالثا : تحریك دعوى التفسیر 

   51رابعا : سلطة القاضي في دعوى التفسیر ...................................

   51...................................الفرع الثالث : دعوى فحص المشروعیة 

   51...................................أولا : تعریف دعوى فحص المشروعیة 

   51..............................ثانیا : شروط رفع دعوى فحص المشروعیة 

   52...................................ثالثا : تحریك دعوى فحص المشروعیة 

   53.....................سلطة القاضي في دعوى فحص المشروعیة رابعا : 

   53...................................المطلب الثاني : دعاوى القضاء الكامل 

   54...........................................الفرع الأول : دعوى التعویض 

   54...........................................أولا : تعریف دعوى التعویض 

   55.....................................ثانیا : شروط قبول دعوى التعویض 

   57ثالثا : أساس المسؤولیة الإداریة .........................................

   62الفرع الثاني : الدعاوى المنظمة بموجب نصوص خاصة .............

   62لضریبیة ..............................................أولا : المنازعات ا

  64...............................................ثانیا : المنازعات الإنتخابیة

 

89 



   66..................المبحث الثاني : معیار الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة 

   66.......المطلب الأول : المعیار العضوي كأساس لإختصاص المحاكم الإداریة 

   67.....................الدولة كأساس لإختصاص المحاكم الإداریة الفرع الأول : 

كأساس والمصالح الممركزة للدولة على مستوى الولایة   الفرع الثاني : الولایة 
   68.....................................................لإختصاص المحاكم الإداریة 

الفرع الثالث : البلدیة  والمصالح الإداریة البلدیة كأساس لإختصاص المحاكم 
   69............................................................................الإداریة 

   70......................المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  الفرع الرابع :

  71....المطلب الثاني : المعیار الموضوعي كأساس لإختصاص المحاكم الإداریة 

الفرع الأول : الأخذ بالمعیار الموضوعیفي ظل قانون الإجراءات المدنیة 
   71...........................................................................والإداریة 

   72................ق إ م إ  800أولا : الإستثناءات الواردة بمفھوم المخالفة للمادة 

   73..........................من ق إ م إ  802ثانیا : الإستثناءات الواردة في المادة 

   74....... ...لأخرى الفرع الثاني : الأخذ بالمعیار الموضوعي في ظل القوانین ا

   75............................................ ...أولا : منازعات حقوق الجمارك .

   75............................................منازعات الضمان الإجتماعي ثانیا : 

   76.........................................................ثالثا : منازعات الجنسیة 

  )81،  77.................................................................( .الخاتمة :
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 خــــطة البـــــحث 
ة ــــمقـــدم  

النظام و تطور تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر الفصل الأول : 
للمحاكم الإداریةالقانوني   

تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائرتطور المبحث الأول  :   

 المطلب الاول : مرحلة ما قبل الإستقلال  

 المطلب الثاني : مرحلة ما بعد الإستقلال

في الجزائر .المبحث الثاني : النظام القانوني للمحاكم الإداریة   

 المطلب الأول : الإطار القانوني للمحاكم الإداریة 

كم الإداریة المطلب الثاني : تنظیم المحا  

  الفصل الثاني : الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة

الدعاوى الإداریة التي تختص بھا المحاكم الإداریة  أنواع  المبحث الأول :  

 المطلب الأول : دعاوى المشروعیة 

 المطلب الثاني :دعاوى القضاء الكامل المنصوص علیھا بموجب نصوص خاصة 

معیار الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة المبحث الثاني :   

 المطلب الأول : المعیار العضوي كأساس لأختصاص المحاكم الإداریة 

 المطلب الثاني : المعیار الموضوعي كإستثناء لإختصاص المحاكم  الإداریة 

 خــــــاتمة                     

 


